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ملخص البحث:

ــد كل  ــة أن تتكيــف بســرعة مــع المحيــط العمومــي، وأن تقل ــات النفعي ــد اســتطاعت الجمعي لق
خصائــص المرافــق الإداريــة، رغــم حداثهــا ورغــم ضعفهــا الإقتصــادي، إن ملامــح هــذا التجانــس 
امتــدت لتواكــب حتــى التطــورات الراهنــة التــي عرفتهــا المرافــق العامــة علــى المســتوى الداخلــي، 
أي علــى مســتوى التنظيــم العضــوي، بمــا يتبــع ذلــك مــن أســس وقواعــد تتعلــق بتقســيم الأعبــاء 
وتعميــم الرقابــة الرئاســية، عــلاوة علــى مواكبــة التطــورات التــي شــهدتها المرافــق العامــة علــى 
ــة  ــة الخارجي ــة الإداري ــف الرقاب ــاق وتكيي ــث نط ــن حي ــيما م ــي، لاس ــي الخارج ــد الهيكل الصعي
ــادئ  ــى المب ــذه التطــورات إل ــداد ه ــل امت ــل الإداري، ولع ــان وحــدة العم ــن أجــل ضم ــة م الواجب
ــى المحــك كل  ــد وضعــت عل ــة، ق ــة طويل ــذ حقب ــام من ــق الع ــا المرف ــي تأســس عليه الأساســية الت
المعاييــر التقليديــة للفصــل بيــن الهيئــات العامــة والخاصــة، أولا- بســبب تفويــض الجمعيــات 
النفعيــة ممارســة وظائــف تســتهدف المصلحــة العامــة، وثانيًــا- تعزيزهــا بامتيــازات الســلطة 
ــم  ــا رغ ــف الإداري لقراراته ــبب التكيي ــة القاضــي الإداري بس ــا لرقاب ــرًا إخضاعه ــة، وأخي العام
طبيعتهــا الخاصــة، كل هــذه التطــورات أنهــت بــلا رجعــة العهــد المزدهــر للمعيــار العضــوي فــي 

ــون الإداري. ــال القان مج

الكلمــات الدالـّـة: الجمعيــات ذات النفــع العــام، المرفــق العــام الإداري، أســس المصلحــة 
العامــة، امتيــازات الســلطة العامــة، قضــاء الإلغــاء.
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المقدمة: 

ــلال  ــا خ ــة م ــة لدول ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــورات السياس ــام التص ــق الع ــس المرف يعك
فتــرة زمنيــة معينــة، وهــذا مــا يجعــل منــه ظاهــرة معقــدة جــدًّا تتســم بالمرونــة الكبيــرة والحركيــة 
الواســعة، فالمرفــق العــام هــو نشــاط ملمــوس ودقيــق، وإن كان هدفــه هــو تحقيــق المصلحــة العامــة 
بواســطة شــخص عــام مباشــر أو تحــت رقابتــه، فــي إطــار نظــام قانونــي خاضــع كليًّــا أو جزئيًّــا 
لأحــكام القانــون الإداري، ولمبــادئ الاســتمرارية والتكيــف والمســاواة بيــن المرتفقيــن، فــإن تحقيــق 
ــه -  ــن تفادي ــكل لا يمك ــا – بش ــى مرهونً ــات يبق ــذه العناصــر والإحداثي ــار ه ــي إط ــة ف ــذه الغاي ه
بالتقنيــات العلميــة والفنيــة، وكــذا ضخامــة الطلــب وتنوعــه، وأخيــرًا الأوضــاع الموضوعيــة العامة 

المحيطــة بالدولــة.

ــا مجــردًا  ضمــن هــذه المعطيــات فــإن »مفهــوم المرفــق العــام لــن يكــون أبــدًا مفهومــا قانونيً
ــن  ــط بحاجتي ــة، يرتب ــاطات الدول ــن نش ــتثنائيًّا م ــا واس ــا خاصًّ ــل جانبً ــه يمث ــا أن ــا«، طالم وحياديًّ
متكاملتيــن وهمــا حاجــة توفيــر الخدمــات العامــة لجمهــور المرتفقيــن، وكــذا حاجــة تنفيــذ وتوجيــه 
السياســة العامــة الداخليــة للدولــة، وهــي الأهميــة التــي اقتضــت تعميمهــا وتوســيع نطاقهــا بواســطة 

هيئــات خاصــة ومنهــا الجميعــات ذات النفــع العــام)1).

نتيجــة لذلــك، وإيمانــاً مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بأهميــة تحقيــق هــذه الغايــة النبيلــة 
فقــد تــم توســيع نطــاق العمــل المرفقــي بواســطة الجمعيــات النفعيــة بمقتضــى القانــون الاتحــادي رقم 
)6( لعــام 1974 بشــأن الجمعيــات ذات النفــع العــام، المعــدل والمتمــم بواســطة القانــون الاتحــادي 

رقــم )2( لســنة 2008 بشــأن الجمعيــات والهيئــات الأهليــة ذات النفــع العــام، الــذي أرســى بصفــة 
مفصلــة التنظيــم القانونــي الــذي يحكــم عمــل الجمعيــات النفعيــة، وكــذا ســبل الإســتعانة بهــا للقيــام 
بمهــام ذات نفــع عــام، وقــد شــكل ذلــك إنطلاقــة حقيقيــة لتوســيع مجــال العمــل التطوعــي مــن جهــة، 
عــلاوة علــى تغطيــة مواقــع العجــز الإداري المرفقــي مــن جهــة أخــرى، لاســيما بالنظــر إلــى عــدد 
الجمعيــات النشــطة فــي هــذا المجــال والتــي بلــغ عددهــا 159 جمعيــة وفــق إحصــاء عــام 2014 

الصــادر عــن وزارة تنميــة المجتمــع)2).

ــاط الغمــوض،  ــر مــن نق ــى كثي ــأن الموضــوع المذكــور ينطــوي عل ــوه ب فــي هــذا الصــدد نن

د. أحسن رابحي، مظاهر التجانس والاختلاف بيم المرافق العامة الإدارية والجمعيات ذات النفع العام، دراسة   (1(

مقارنة، بحث منشور بمجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق، جامعة البحرين، العدد الأول، مارس 2017، ص 
.157

)2)  التقرير السنوي عن إحصائيات الجمعيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لسنة 2014، صادر عن وزارة 

تنمية المجتمع، منشور في الموقع الرسمي للوزارة، أبو ظبي 2016.
www.mocd.gov.ae/ar/services.aspx
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وربمــا كان هــذا الغمــوض راجعًــا إلــى تعقيــدات الموضــوع ذاتــه وتعــدد زوايــا البحــث فيــه، تزامنــا 
مــع عــدم إيلائــه قــدره الــلازم مــن المعالجــة القانونيــة والتنظيميــة مــن طــرف المشــرع، لاســيما 
المشــرع الإماراتــي، وحتــى المحــالات الفقهيــة التــي اهتمــت وتوجهــت إلــى تســليط الضــوء علــى 
هــذه الفكــرة كانــت قليلــة جــدًّا، ولــم يتعــدى نطاقهــا الموضوعــي حــدود توضيــح الإطــار الوظيفــي 
العــام للجمعيــات النفعيــة، والتــي تلتقــي فــي بعــض عناصرهــا بوظائــف المرافــق العامــة الإداريــة، 

وهــو مــا لــم يقــدم إضافــة كبيــرة أو عرضًــا علميًّــا مفصــلًا لجوانــب التجانــس والإختــلاف.

ولهــذا نعتقــد بــأن أهميــة المعالجــة القانونيــة لنقــاط الإلتقــاء بيــن الجمعيــات النفعيــة والمرافــق 
العامــة الإداريــة تنــدرج ضمــن إطــار تحديــد إمكانيــة الإســتعانة بالجمعيــات مــن أجــل خلــق إطــار 
عمومــي مرفقــي مــوازي للمرافــق التقليديــة، مــن جهــة مــن أجــل إنقــاص الضغــط والطلــب علــى 
هيئــات الدولــة، ومــن جهــة أخــرى مــن أجــل إنقــاص النفقــات العامــة، طالمــا أن الجمعيــات تمثــل 
هيــاكل غيــر مكلفــة بالنســبة للدولــة، فأعضاؤهــا متطوعــون، ومواردهــا تســتمدها مــن الاشــتراكات 
أو مداخيــل أعمالهــا أو الإعانــات العامــة والخاصــة، مــن هــذا المنظــور فــإن اهتمامنــا بهــذا 
الموضــوع نابــع مــن عــدة أســباب تضافــرت باتجــاه مقاصــد أساســية حفزتنــا علــى البحــث، لاســيما 
نقــص الدراســات العلميــة والأكاديميــة، عــلاوة علــى الرغبــة الذاتيــة فــي إثــراء الموضــوع لأهميتــه 

مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة. 

ولعــل التســاؤل الجوهــري الــذي يثــار فــي مســألة الحــال يتعلــق بتحديــد نطــاق وحــدود التشــابه 
والاختــلاف بيــن المرافــق العامــة الإداريــة والجمعيــات ذات النفــع العــام، لاســيما علــى الصعيديــن 
ــق  ــي عــن طري ــاط العموم ــيع النش ــة توس ــي إمكاني ــل الفصــل ف ــن أج ــكلي والموضوعــي، م الش
ــي الاســتجابة للحاجــات  ــة ف ــق الإداري ــذي ســجلته المراف ــة العجــز ال ــم تغطي ــن ث ــات، وم الجمعي

العامــة المتزايــدة والمتباينــة.

ولاســتيفاء معالجــة جميــع عناصــر البحــث فقــد كان المنهــج الغالــب فــي دراســتنا هــو المنهــج 
التحليلــي والنقــدي الــذي يســتلزم علينــا شــرح مدلــول الجمعيــات ذات النفــع العــام وتحديــد مقوماتهــا 
وخصائصهــا وتمييزهــا عــن الجمعيــات العاديــة، كمــا اســتعملنا المنهــج التحليلــي أو الوصفــي مــن 
ــل الاســتعانة  ــم نغف ــة، ومــن جهــة أخــرى ل ــم وأبعــاد المرافــق العامــة الإداري ــح معال أجــل توضي
بالمنهــج المقــارن مــن أجــل توضيــح أوجــه التشــابه والاختــلاف بيــن النظــام الإداري الإماراتــي 
وبعــض الأنظمــة المقارنــة )لاســيما الفرنســي والمصــري والمغربــي( فــي بعــض عناصــر 
ــرارات  ــي لق ــف القانون ــد التكيي ــق بتحدي ــا يتعل ــيما فيم ــبيل الإســتلال– لاس ــى س الموضــوع – عل

ــات ذات النفــع العــام. الجمعي

وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد اســتندنا إلــى خطــة علميــة حاولنــا مــن خلالهــا الإحاطــة بالموضــوع 
قــدر الإمــكان؛ إذ تناولنــا فــي المبحــث الأول أوجــه تشــابه المرافــق العامــة الإداريــة والجمعيــات 
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ــا توضيــح عناصــر  ــه حاولن ذات النفــع العــام علــى الصعيديــن الشــكلي والموضوعــي، مــن خلال
التشــابه بيــن المرفــق العــام والجمعيــات ذات النفــع العــام علــى الصعيــد الشــكلي، خصوصًــا مــن 
ناحيتــي التنظيــم الداخلــي والهيــكل الخارجــي، وكذلــك أوجــه التشــابه الموضوعــي خصوصــا علــى 
مســتوى عنصــري المصلحــة والســلطة العامــة، فــي حيــن خصصنــا المبحــث الثانــي لدراســة أوجــه 
تجانــس المرافــق العامــة الإداريــة والجمعيــات ذات النفــع العــام علــى الصعيــد القانونــي المعيــاري، 
ــد التكييــف القانونــي  ــا توضيــح مظاهــر التــردد الفقهــي والقضائــي بشــأن تحدي ــه حاولن مــن خلال
النهائــي لقــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام، وأنهينــا الدراســة بخاتمــة تضمنــت النتائــج التــي تــم 

التوصــل إليهــا والاقتراحــات التــي خرجنــا بهــا.

علــى  النفعيــة  والجمعيــات  الإداريــة  العامــة  المرافــق  تشــابه  الاول:  المبحــث 
والموضوعــي الشــكلي  الصعيديــن 

مــن أهــم الأســباب التــي شــجعت علــى تعميــم الفضــاء الإداري عــن طريــق الجمعيــات ذات 
ــذه  ــن ه ــزء الأول م ــة، الج ــة الإداري ــق العام ــص المراف ــس خصائ ــا بنف ــو تمتعه ــام ه ــع الع النف
الخصائــص يرتبــط بالتركيبــة العضويــة والهيكليــة ولهــذا يطلــق عليهــا بصــور التجانــس الشــكلي 
ــي  ــاطات الت ــي للنش ــوى الموضوع ــط بالمحت ــا فيرتب ــي منه ــزء الثان ــا الج ــب الأول(، أم )المطل

ــي(. ــب الثان ــا )المطل ــا كل منهم يزاوله

وسنتناول ذلك على النحو التالي:

ــد  ــى الصعي ــام عل ــع الع ــات ذات النف ــة والجمعي ــة الاداري ــق العام ــابه المراف ــب الاول: تش المطل
الشــكلي

لقــد اســتطاعت الجمعيــات النفعيــة أن تتأقلــم بســرعة مــع المحيــط العمومــي وأن تقلــد كل مــا 
هــو تنظيــم إداري، ســواء مــن حيــث التشــكيلة العضويــة الداخليــة أو التركيبــة الهيكليــة الخارجيــة.

وهذا ما سوف نحاول الإلمام به فيما يلي:

الفرع الاول: التشابه على مستوى التنظيم العضوي الداخلي

ــة،  ــة الإداري ــق العام ــدادًا للمراف ــوم تشــكل امت ــام الي ــع الع ــات ذات النف ــد أصبحــت الجمعي لق
ــن  ــة بي ــة الفاصل ــة والقانوني ــي الحــدود النظري ــات مــن الضــروري إعــادة النظــر ف ــد ب ــذا فق وهك
ــداء  ــاج ال ــادة إنت ــا إع ــز بينهم ــة التميي ــن صعوب ــد م ــا يزي ــل م ــاص، ولع ــام والخ ــن الع الإطاري
ــا للقــول  البيروقراطــي بواســطة الجمعيــات، وهــو مــا كان ســببا فــي ظهورهــا أصــلا، بمــا يدفعن
بــأن الأخيــرة لــم تفلــح فــي انتحــال الخصائــص الإيجابيــة للمرافــق العامــة التقليديــة فحســب، بــل 
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ــا. ــا وتقهقره ــلبياتها وعناصــر ضعفه ــى انتحــال س حت

وهذا ما سوف نحاول توضيحه فيما يلي:

أولا - التشابه على مستوى الهيكل القانوني:

يمكننــا أن نلاحــظ جليًّــا التشــابه الكبيــر الحاصــل بيــن الهيــكل القانونــي للجمعيــات ذات النفــع 
العــام وكــذا المرافــق العامــة الإداريــة، مــن جهــة أولــى بحكــم أن كليهمــا يخضــع لســلطة رئاســية 
ممثلــة فــي رئيــس الجمعيــة بالنســبة للأولــى، والمديــر العــام للمرفــق بالنســبة للثانيــة، وفــي كلتــا 
ــن  ــك حــق التعيي ــو يمل ــا، فه ــي يحكمه ــة الت ــر بســلطة رئاســية داخــل الهيئ ــع الأخي ــن يتمت الحالتي
والعــزل وتوجيــه الأوامــر والنواهــي وأخيــرا تمثيــل الهيئــة التــي يرأســها فــي كل مظاهــر الحيــاة 

المدنيــة.

مــن جهــة ثانيــة بحكــم اســتنادهما علــى هيئــة تداوليــة تتولــى مهــام التنظيــم والتســيير والتوجيــه 
الداخلــي، يطلــق عليهــا الأمانــة العامــة)1)، ومــن جهــة ثالثــة تماثلهمــا مــن حيــث ارتبــاط كلٍّ منهمــا 
ــب دور  ــات تلع ــي إطــار الجمعي ــس الإدارة، وهــي ف ــا مجل ــق عليه ــة يطل ــه والرقاب ــة للتوجي بهيئ
الوســيط بيــن الجمعيــة العامــة ومكتــب الجمعيــة، طبقًــا لمــا قررتــه الفقــرة الأولى/المــادة 23 مــن 

القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 2008 بشــأن الجمعيــات والهيئــات الأهليــة ذات النفــع العــام)2).

ومــن جهــة رابعــة وأخيــرة مــن حيــث اعتمــاد كلٍّ منهمــا علــى هيــاكل للتنفيــذ، مشــخصة فــي 
المديــر بالنســبة للمرفــق العــام، ورئيــس الجمعيــة بالنســبة للجمعيــات ذات النفــع العــام، ويتلخــص 

(1(  Sur ce point d’analyse voir - Hadas-Lebel )R( et Bardou )G(, Les associations et la 
loi de 1901 cent ans après, Paris, La documentation française, 2000, P 224. Lalouette 
)J( etautres, Les congrégations hors la loi ? Autour de la loi du 1er juillet 1901: actes 
du colloque, Malakoff-Villetaneuse, 27 - 28 septembre 2001. Leclerc )H(, A but non 
lucratif : 1091 - 2001: cent ans d’association, Paris, Fischbacher, 2001. Nourisson 
)P(, Histoire de la liberté d’association en France depuis 1789, 2 vol., Paris, Sirey, 
1920. Ozanam )C(, Associations, syndicats, fondations. Leur formation et leur fonc-
tionnement, Paris, Sirey, 1947, 3e éd. 1957. 

الأهلية  والهيئات  الجمعيات  بشأن   2008 لسنة   2 رقم  الاتحادي  القانون  من   23 المادة  الاولى  الفقره  نصت   (2(

بنشاطها  للقيام  اللازمة  السبل  وتوفير  شؤونها  لمباشرة  إدارة  مجلس  جمعية  لكل  »يكون  أنه:  العام  النفع  ذات 
وتحقيق أغراضها، يتم انتخابه بالاقتراع السري، ويبين النظام الأساسي للجمعية: اختصاصات مجلس الإدارة، 
والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم، وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد، وصحة 
اجتماعاته، وقراراته وانتخاب رئيس مجلس الإدارة«، تقابلها )في التشريع الفرنسي( المادة الخامسة من قانون 
1/7/1901 المتعلق بعقد الجمعية، والمادة العاشرة من مرسوم 16/8/1901 المتعلق بتنفيذ قانون 1/7/1901 

المتعلق بعقد الجمعية.



الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الإداري ) 348-313 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 3181

ــا الحالتيــن فــي إدارة وتســيير وتوجيــه نشــاطات الهيئــة التــي يحكمهــا، إلــى جانبــه  دوره فــي كلت
نجــد أميــن الصنــدوق ويتولــى مهــام المحاســبة والماليــة، وأخيــرًا أعضــاء اللجــان أو فــرق العمــل 

الذيــن تــوكل إليهــم مهــام تنفيــذ برامــج المرفــق الإداري أو الجمعيــة النفعيــة)1).

ثانياً- التشابه على مستوى الممارسات البيروقراطية:

ــى حــد  ــل يمكــن أن تصــل إل ــة ومماطــلات، ب ــر مجــرد نواقــص إداري ــة لا تعتب البيروقراطي
الاســتيلاء علــى الإدارة مــن طــرف أشــخاص ذوي امتيــاز ونفــوذ، وحتــى فــي ظــل المجتمعــات 
المنظمــة يمكــن لهــذه الظاهــرة أن تتطــور وتتكاثــر، لاســيما عندمــا تأخــذ الإدارة نهجًــا شــخصيًّا 
خالصًــا محجــوزًا ومحتكــرًا فــي يــد فــردٍ واحــد يكــون هــو المعبــر الوحيــد عــن ســلطتها، وفــي هــذه 
ــه يمثــل الناطــق  ــة والأفــراد، بمــا أن ــة يتحــول المرفــق العــام إلــى حاجــز حقيقــي بيــن الدول الحال

الرســمي والوحيــد لــلإرادة العامــة.

اليــوم نــرى بــأن الانشــقاقات والحواجــز الموجــودة داخــل مرافــق الدولــة قــد أعطــت صــورًا 
جديــدة للــداء البيروقراطــي كالمحســوبية والمحابــاة والربــح غيــر المشــروع وحتــى الانتقــام 
والرشــوة وغيرهــا، وقــد أدى ذلــك إلــى إضعــاف روح المســؤولية ونقــص المــردود المتوقــع، وهــو 
مــا شــكل إجمــاع عام بســوء تســيير المرافــق العامــة الإداريــة، وحتى الاجتهــادات الإصلاحيــة التي 
انتهجــت لتحســين جوهــر الإدارة بمــا فيــه علاقاتهــا المؤسســاتية بالأفــراد، لــم تــأت بحلــول ناجعــة 
للمشــكلة المبدئيــة، ومــن هنــا بــدأت ثقــة الفــرد بالمرافــق العامــة الإداريــة تختفــي بشــكل تدريجــي، 
وبالمقابــل دفعــه هــذا الأمــر إلــى البحــث عــن بديــل يتســم بالمرونــة والفاعليــة والموضوعيــة، فــكان 

لــه ذلــك فــي إطــار هيــاكل الجمعيــات ذات النفــع العــام )2).

وفعــلا فقــد إكتســبت الجمعيــات ذات النفــع العــام شــهرة موضوعيــة واســعة، خاصــة فــي ظــل 
ــذه  ــلمت ه ــى استس ــلا حت ــر طوي ــم تعم ــة ل ــذه الجاذبي ــا، إلا أن ه ــا فرنس ــة ومنه ــة الغربي الانظم
الهيــاكل الفتيــة إلــى الأســاليب البيروقراطيــة، وأصبحــت تحمــل نفــس ســلبيات المرفــق الإداري، 
ــا مــن  وهــو الأمــر الــذي جعلهــا تفقــد كل قواهــا التطوعيــة وكل فائدتهــا القانونيــة، رغــم أن جانبً
الفقــه الفرنســي قــد كيَّــفَ ذلــك علــى أســاس إيجابــي مــن حيــث توســيع عناصــر التماثــل بينهــا وبيــن 

)1)  د. حسنين توفيق إبراهيم، تطور المجتمع المدني في دول الخليج، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، مركز دراسات 

الوحدة العربية، 1992، ص151 وما بعدها.

)2)  فعلا نلاحظ بأن الانشقاقات والحواجز الموجودة اليوم داخل مرافق الدولة في ظل غالبية الأنظمة المقارنة قد 

المشروع  غير  والربح  والمحاباة  كالمحسوبية  وأشكاله  مظاهره  بمختلف  البيروقراطي  الداء  بانتعاش  سمحت 
والانتقام...الخ، خاصة خلال العشرية المنصرمة، كما سمحت أيضا بإضعاف روح المسؤولية ونقص المردوية 
ا بسوء تسيير المرافق العامة الإدارية. في تفصيل ذلك راجع – د. أحسن رابحي،  والنجاعة، مما كون اقتناعًا عامًّ

المرجع السابق، ص 81 وما بعدها.
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المرافــق العامــة)1).

الفرع الثاني: التشابه على مستوى التنظيم الهيكلي الخارجي

علــى صعيــد التنظيــم الهيكلــي الخارجــي يوجــد أيضــا تشــابه يــكاد يكــون مطلقًــا بيــن الجمعيات 
ــى  ــى تجانــس بينهمــا عل ــة، هــذا العنصــر ينطــوي عل ــق العامــة الإداري ــع العــام والمراف ذات النف
مســتوى التــدرج الهرمــي الهيكلــي )أولا(، وتجانــس علــى مســتوى توحيــد أوجــه الرقابــة الإداريــة 

التــي يخضــع لهــا كل منهمــا )ثانيــا(.

وسنتناول ذلك على النحو التالي:

أولا- التشابه على مستوى التدرج الهرمي للهياكل:

ــا  ــرة - تنظيم ــة المعاص ــة الإداري ــة الأنظم ــل غالبي ــي ظ ــة – ف ــم الدول ــم تنظي ــل أن يت الأص
ــة  ــع وتقســيم الوظيف ــى أســاس توزي ــم عل ــم القائ ــو التنظي ــي آن واحــد، وه ــا ف ــا ولامركزي مركزي
الإداريــة بيــن الحكومــة المركزيــة وبيــن عــدد مــن الأشــخاص اللامركزيــة )الأشــخاص المحليــة( 
ــارات  ــات أو الإم ــر بالمحافظ ــق الأم ــة، ويتعل ــة معين ــدة جغرافي ــى قاع ــا عل ــدد نطاقه ــي يتح الت
والبلديــات وغيرهــا، وأيضًــا الأشــخاص المصلحيــة أو المرفقيــة التــي يتحــدد نطاقهــا علــى قاعــدة 
تقنيــة معينــة، تتعلــق بنشــاط محــدد علــى أســاس مبــدأ الغايــة أوالهــدف، وتشــمل المرافــق العامــة 
ــذا الفصــل  ــن ه ــة، لك ــة والمهني ــق النقابي ــرا المراف ــة وأخي ــة الاقتصادي ــق العام ــة والمراف الإداري
ليــس مطلقًــا ونهائيًّــا طالمــا أن الوحــدات الإداريــة بشــكل عــام والمرفقيــة منهــا علــى وجــه خــاص 
لا تحتكــر الوظيفيــة الإداريــة بصفــة مســتقلة، بــل تبقــى تابعــة بصفــة مســتمرة للوحــدات الإداريــة 
ــدة  ــس ووح ــان تجان ــل ضم ــن أج ــذا م ــي، وه ــي أو الجغراف ــب الإقليم ــي الترتي ــا ف ــى منه الأعل

ــدرج الهرمــي الإداري. ــدأ الت ــه بمب ــق علي النشــاط الإداري، وهــذا مــا نطل

ــث ســاد  ــة، حي ــق هــذه التقني ــت مــن تطبي ــم تفل ــا– ل ــام –مــن جهته ــع الع ــات ذات النف الجمعي
ــق  ــإذا كان للمراف ــي الجماعــي، ف ــم الهيكل ــن التنظي ــة ضم ــا، قوي ــة بمفرده ــا ضعيف ــاد بأنه الاعتق
العامــة الإداريــة غايــات ومصالــح للتكاثــف والارتبــاط ضمــن نظــام إداري متسلســل ومتناغــم، مــن 
أجــل تحقيــق التجانــس الوظيفــي، فكذلــك الحــال بالنســبة للجمعيــات ذات النفــع العــام التــي يمكنهــا 
أن تجنــي امتيــازات كبيــرة مــن تقســيم وتوزيــع وظائفهــا وفــق مبــدأ التــدرج الهيكلــي، ولعــل أهمهــا 

توســيع نطــاق نفوذهــا الجغرافــي)2).

(1( Sur ce point d’analyse, voirــــــAntunes )A(, L’associationendifficulté, in RDP, N° 
3, Paris, Mars 2004, P 173. Voirégalement ــــــConan )E(, de l’associationnisme a la 
bureaucratie in esprit, N° 6, Paris, juin 2008, P 67.

 Isen خير من عبر عن هذه المقاربة الهيكلية بين المرافق العامة الإدارية والجمعيات النفعية، الفقيه الفرنسي  (2(



الطبيعة القانونية للجمعيات ذات النفع العام مقارنة مع المرفق العام الإداري ) 348-313 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 3201

فــي إطــار التنظيــم الهيكلــي الهرمــي للجمعيــات ذات النفــع العــام يمكننــا أن نميز بين تقســيماتها 
أو فروعهــا الداخليــة وتقســيماتها أو فروعهــا فــي الخــارج، علــى الصعيــد الداخلــي يشــمل التــدرج 
ــة  ــات الجهوي ــم الجمعي ــة( ث ــارة أو المحافظ ــتوى الإم ــى مس ــة )عل ــم الولائي ــة ث ــات البلدي الجمعي
ــة(  ــد جــزء إقليمــي محــدد مــن الدول ــى صعي ــة عل ــس الجمعي ــم نشــاط نف ــى تنظي ــي تســعى إل )الت
وأخيــرا الجمعيــات الوطنيــة )وهــي الجمعيــات التــي تســهر علــى تنفيــذ وظائفهــا علــى مســتوى كل 
محافظــات الدولــة أو أغلبهــا ومثالهــا جمعيــة الكشــافة(، أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فهــو يشــمل 
الجمعيــات الأجنبيــة التــي تمثــل امتــدادًا للجمعيــات الوطنيــة، وهــي الأخــرى تخضــع لتــدرج هيكلــي 

جزئــي وعــام ومثالهــا جمعيــة الهــلال الأحمــر)1).

ثانياً- التشابه على مستوى الرقابة الإدارية الخارجية:

لقــد اتجــه التيــار القانونــي الفرنســي الحديــث للأخــذ بمعيــار المصلحــة العامــة، ليــس لتحديــد 
مجــال تطبيــق القانــون الإداري واختصــاص جهــات القضــاء الإداري فحســب، وإنمــا لتحديــد نطاق 
وحــدود نشــاطات ووظائــف الدولــة أيضًــا، وهــذا مــا يقودنــا لربــط مفهــوم المصلحــة العامــة بالــدور 
التأطيــري والموجــه الــذي تلعبــه الدولــة مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة النبيلــة أي المصلحــة العامــة، 
هــذه النتيجــة بدورهــا تجعلنــا نســتخلص بــأن مفهــوم المرفــق العــام الإداري لــن يكتمــل ولــن ينســجم 
إلا بتكريــس رقابــة فعالــة تجعــل الصلــة بيــن مهمــة المرفــق العــام ودور الدولــة باعتبارهــا مســؤولة 

عــن المصلحــة العامــة قائمــة بصفــة آليــة ومطلقــة)2) .

مــن هــذه الفكــرة تــم إخضــاع الجمعيــات ذات النفــع العــام لرقابــة خارجيــة تشــبه تمامًــا تلــك 
ــذه  ــبة له ــي، بالنس ــوي والهيكل ــن العض ــى الصعيدي ــة عل ــة الإداري ــق العام ــى المراف ــة عل المطبق
ــة يخولهــا إياهــا القانــون، والتــي تســمح لهــا  الأخيــرة ورغــم تمتعهــا ببعــض الاســتقلالية والحري
بممارســة بعــض المهــام بصفــة مبتــدأة، فــإن ذلــك لا يعنــي انفصالهــا وانفرادهــا بممارســة وظائفها، 
لمــا فــي ذلــك مــن تهديــد لمبــدأ وحــدة وتجانــس النشــاط الإداري فــي الدولــة، ولهــذا تظــل خاضعــة 
ــى  ــات وعل ــى الهيئ ــي تنصــب عل ــة، الت ــة الإداري ــة فــي إطــار الرقاب ــالإدارة المركزي ومرتبطــة ب

Mard حيث استخلص بأن هذه الأخيرة هي أكثر من مجرد مرافق عامة إدارية من نوع خاص، هي وحدات 
نصف لامركزية )مصلحية أو مرفقية( décentraliséedes institutions semi طالما أنها تقوم على مبدأ 

التدرج الهيكلي وتخضع لرقابة الهيئات المركزية الوضعية.
Voir ـــــ  René Théry, l’octroi d’un monopole a une associations, in droit social, N° 
7- 8, Juillet –Aout, Paris, 2010, P 288.

)1)  د. محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، 

ص187 وما بعدها.

(2( Habas )A(, Le contrôle de l’Etat sur les associations en Algérie, In, R.A.S.J.E.P. N°1, 
Alger 1975, P 47 - 76 
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الأعضــاء فــي آن واحــد.

ــة كل مراحــل  ــث تكــون خاضعــة طيل ــع العــام حي ــات ذات النف ــك الحــال بالنســبة للجمعي كذل
ــكل مراحــل  ــة المرتبطــة ب ــة المبدئي ــة الإداري ــة، تشــمل الرقاب ــة مــن الرقاب حياتهــا لأنمــاط مختلف
التحقيــق فــي طلــب التأســيس وصــولا إلــى مرحلــة منــح أو رفض الاعتمــاد)1)، لكــن العلاقــة »إدارة 
– جمعيــة« لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد بــل تســتمر لترتبــط بــكل أوجــه النشــاطات التــي تقــوم بهــا 
الجمعيــة ذات النفــع العــام، وتنتهــي هــذه الرقابــة بــزوال الشــخصية المعنويــة للجمعيــة إمــا لحلهــا 
إداريــا أو قضائيــا أو لاســتحالة اســتمرارها فــي مزاولــة مهامهــا أو لانتفــاء الغــرض مــن إنشــائها.

الرقابة المالية:. 1

يقصــد بالرقابــة مــن الناحيــة اللغويــة المحافظــة علــى الشــيء وصونــه وحراســته، فــي حيــن 
يقصــد بهــا مــن الناحيــة الإصطلاحيــة الوظيفــة التــي ينظــر بهــا إلــى الرقابــة والأهــداف التــي يجــب 
ــه فــي الخطــة وفــي  ــم وفــق ماهــو مقــرر ل ــذ يت ــة التحقــق مــن أن التنفي أن تحققهــا، أو هــي وظيف
حــدود التعليمــات والقواعــد المقــررة، بغيــة اكتشــاف نواحــي الخطــأ والانحرافــات وإيجــاد الحلــول 

المناســبة لهــا وعلاجهــا وتلافــي الوقــوع فــي تلــك الأخطــاء مســتقبلا)2).

مــن هــذا المنظــور تعــد الرقابــة الماليــة أحــد أهــم الوســائل التــي تكرســها الدولــة علــى المرافــق 
ــة  ــي( أو خارجي ــب المال ــة بواســطة المراق ــة الداخلي ــة المالي ــة )الرقاب ــة داخلي ــة ســواء بصف العام
)الرقابــة الماليــة بواســطة هيئــات متخصصــة لاســيما مجلــس المحاســبة والمفتشــية العامــة للماليــة( 
ــن  ــد م ــدف التأك ــذا به ــة، وه ــوال الدول ــق أوجــه اســتعمال أم ــابات وتدقي ــة الحس بغــرض مراجع

صحــة أدائهــا فــي إطــار مبــدأ المطابقــة )مبــدأ المشــروعية( وكذلــك مبــدأ ملاءمــة النفقــات.)3)

)1)  نصت المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية ذات النفع العام 

)السابق ذكره( ما يلي: »تلتزم الوزارة ببحث الطلب وتصدر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه قراراً بالموافقة 
على إشهار الجمعية أو رفض إشهارها مع بيان أسباب الرفض، أو التوجيه بإدخال ما تراه مناسباً من التعديلات 

في النظام الأساسي للجمعية، أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى«.

)2)  د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 167.

)3)  يوجد عدة تعاريف للرقابة المالية أهمها التعريف الذي قدمه مكتب المحاسبة العام في الولايات المتحدة الأمريكية 

ومفاده أن: »الرقابة المالية تشتمل على فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعته، 
التابعة  والمصطلحات  الأدلة  لجنة  وعرفتها  نتائجها،  ومراجعة  العمليات  واقتصاديات  كفاءة  فحص  هي  أو 
للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الرقابة المالية في القطاع الحكومي بأنها الرقابة التي 
تأخذ أحد الشكلين الآتيين: رقابة مالية خارجية والتي تقوم بها أجهزة رقابية مستقلة عن الجهات الخاضعة للرقابة، 
ورقابة مالية داخلية والتي تقوم بها وحدات إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة، في حين عرفت الرقابة 
المالية وفق ماورد بتوصيات المؤتمر العربي الأول للأجهزة العليا للرقابة المالية بأنها منهج علمي شامل يتطلب 
التكامل بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية، يهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال 
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وبشــكل عــام فــإن نطــاق تطبيــق الرقابــة الماليــة هــو مكــرس علــى أســاس المعيــار العضــوي، 
ــات  ــة دون الهيئ ــة للدول ــام التابع ــق الع ــة للمراف ــاطات المالي ــق النش ــة وتدقي ــي متابع ــذي يقتض ال
الخاصــة، ولهــذا المبــدأ اســتثناء يدعــو إلــى تعميــم الرقابــة الماليــة علــى الهيئــات والهيــاكل الخاصــة 
فــي حــال اســتفادتها مــن تدعيــم مالــي مــن طــرف الدولــة، وفــي هــذه الحالــة يكــون تكريــس الرقابــة 
ــن  ــد م ــة أي التأك ــر العملي ــه بجوه ــوي، لاهتمام ــس العض ــادي ولي ــاس الم ــط بالأس ــة مرتب المالي
حســن اســتعمال المســاعدات الماليــة للدولــة، وليــس بالنظــر إلــى أطــراف العمليــة الماليــة ذاتهــا، 

وهــو الوضــع الــذي توجــد فيــه الجمعيــات ذات النفــع العــام اليــوم.

فــي هــذا الســياق انتبهــت الدولــة منــذ فتــرة وجيــزة بــأن بعــض الجمعيــات أصبحــت تســتعمل 
ــم  ــس تنظي ــى تكري ــك ســعت إل ــا، ولذل ــر الأوجــه المخصصــة له ــي غي ــة ف ــة المالي ــات الدول إعان
أدق للرقابــة الماليــة عليهــا، تنظيــم يفــرض التصــرف فــي أمــوال الجمعيــة ذات النفــع العــام طبقــا 
لأهدافهــا الأساســية التــي أُنشــأت مــن أجلهــا، وهــذا تحــت طائلــة المســؤولية الجنائيــة، كمــا نظــم 
ــرد بشــأن تســييرها  ــام ت ــع الع ــة ذات النف ــى معامــلات الجمعي ــة  عل ــة تكميلي ــة مالي المشــرع رقاب
لمواردهــا بغــض النظــر عــن مصدرهــا، حرصــا منــه علــى تعزيــز المصداقيــة والشــفافية، لاســيما 

مــن خــلال إخضاعهــا لقواعــد المحاســبة بشــقيها الخــاص والعــام و فــي نفــس الوقــت)1).

خضوع الجمعية ذات النفع العام لقواعد المحاسبة الخاصة:أ. 

ــك  ــة بمس ــام ملزم ــع الع ــة ذات النف ــون الجمعي ــاص تك ــوي خ ــخص معن ــا ش ــم اعتباره بحك
ــا،  ــة باشــتراكات أعضائه ــذا الإطــار الحســابات المتعلق ــي ه ــاباتها بشــكل منتظــم، ويدخــل ف حس
ــي تحصــل  ــا الت ــات والوصاي ــى الهب ــن نشــاطاتها، عــلاوة عل ــا م ــي تحصــل عليه ــدات الت والعائ
عليهــا مــن الأشــخاص العامــة والخاصــة، كمــا تكــون ملزمــة بمســك كل الوثائــق المتضمنــة أوجــه 
ــى  ــي إل ــداع تقريــر دوري منتظــم عــن وضعهــا المال ــدات، كمــا يتعيــن عليهــا إي ــاق هــذه العائ إنف

ــة مــن أجــل التأكــد مــن صحــة وســلامة هــذه الحســابات. ــر الشــؤون الاجتماعي وزي

خضوع الجمعية ذات النفع العام لقواعد المحاسبة العامة: 	. 

كمــا ذكرنــا ذلــك آنفــا فــإن الجمعيــة النفعيــة تعتبــر شــخص معنــوي خــاص وهــذا مــا يجعلهــا 

العامة، ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفاعلية في النتائج المحققة على أن يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب 
عن السطة التشريعية وغير خاضع للسلطة التنفيذية.

المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة  الاداري  للنظام  وفقًا  الإدارة  أعمال  على  الرقابة  الشامسي،  بطي  محمد  د.    (1(

أكاديمية شرطة دبي، مطبعة الفجيرة الوطنية، 2008، ص 61 وما بعدها
Lemeunier  )F.(, Associations, Encyclopédie Delmas, 11e éd., Dalloz, 2005. Mémen-
to pratique Francis Lefebvre associations : juridique, fiscal, social, comptable, 2001 
- 2002.
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ــة  ــى مســاعدات مالي ــا عل ــن بمجــرد حصوله ــا - لقواعــد المحاســبة الخاصــة، لك تخضــع - مبدئي
مــن الدولــة، فــإن التكييــف يتغيــر بمــا يســتدعي تعميــم إخضاعهــا لقواعــد المحاســبة العامــة، بمــا 
يقودنــا للقــول بــأن تطبيــق هــذا الاســتثناء مصــدره متابعــة حســن التصــرف فــي الأمــوال العامــة 
بغــض النظــر عــن أطــراف العلاقــة الماليــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم تركيــز مقومــات الرقابــة الماليــة 
ــا المفتشــية العامــة الماليــة  ــدور وهمً بواســطة هيئــات وجــدت بالأســاس مــن أجــل تحقيــق هــذا ال
ومجلــس المحاســبة، وهــذا مــا جــاء فــي فحــوى المــادة 20 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 

2008 بشــأن الجمعيــات والهيئــات الأهليــة ذات النفــع العــام )الســابق ذكــره()1).

الرقابة على التعديلات. 2

كغيرهــا مــن الأشــخاص المعنويــة الأخــرى يمكــن أن تطــرأ علــى الجمعيــة ذات النفــع العــام 
بعــض التعديــلات والتغييــرات التــي قــد تمــس قانونهــا الأساســي أو تشــكيلتها العضويــة أو تكوينهــا 
الهيكلــي أو ترتبــط بمســائل موضوعيــة فرعيــة كتحويــل مقرهــا الاجتماعــي أو مراجعــة مواردهــا 
ــي مارســتها الإدارة المختصــة  ــة الت ــة الإداري ــون الرقاب ــة تك ــذه الحال ــي ه ــة الأساســية، وف المالي
)وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بالنســبة للنظــام الإماراتــي أو وزراة الداخليــة بالنســبة لغالبيــة الأنظمة 
الأخــرى بمــا فيهــا النظــام الفرنســي( عنــد دراســة طلــب الاعتمــاد عديمــة الجــدوى مــن الناحيــة 
القانونيــة، بســبب تغيــر الأســباب والعوامــل التــي مــن أجلهــا منحــت الجمعيــة الاعتمــاد الإداري، 
ــى هــذه  ــة عل ــة الدول ــد رقاب ــى ضــرورة تمدي ــك أجمعــت كل التشــريعات المعاصــرة عل لأجــل ذل

المســتجدات والتعديــلات مــن أجــل التحقــق مــن مــدى مطابقتهــا للشــروط القانونيــة.

ــدأ المشــروعية، كان بإمــكان  ــة عــن مقومــات مب ــت انحــراف الجمعي ــي هــذا الصــدد إذا ثب ف
الســلطة الإداريــة المختصــة ســحب اعتمــاد الجمعيــة دون الإخــلال بالمتابعــات القضائيــة الجنائيــة، 
لاســيما إذا شــكل هــذا التعديــل أو التغييــر مخالفــة معاقــب عليهــا بواســطة قانــون العقوبــات، وفــي 
المقابــل إذا تماطلــت أو أغفلــت الجمعيــة إعــلام الإدارة المختصــة بالتعديــلات والتغييــرات الجديــدة 
ــات  ــة الإلتزام ــم مخالف ــا بحك ــكان الإدارة أيضــا حله ــا، كان بإم ــا أو أهدافه ــي تكوينه ــة ف الحاصل
القانونيــة المرتبطــة بالعمــل التطوعــي، طبقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 47 مــن القانــون الاتحــادي 

الإماراتــي)2).

العام  النفع  ذات  الأهلية  والهيئات  الجمعيات  بشأن   2008 لسنة   2 الاتحادي رقم  القانون  20 من  المادة  نصت   (1(

الإنفاق  أوجه  من  للتثبت  وذلك  المالية  النواحي  من  الوزارة  لرقابة  الجمعية  »تخضع  يلي:  ما  ذكره(  )السابق 
وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقًا لنظامها الأساسي. 

وللوزارة في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها«.

)2)  نصت المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية ذات النفع العام 

)السابق ذكره( ما يلي: »يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية، بناء على اقتراح من لجنة تشكل 
العدل  وزير  يختاره  العدل  وزارة  وممثل عن  موظفيها  كبار  أحد  الوزارة وعضوية  وكيل  برئاسة  منه  بقرار 
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الرقابة الدائمة أو المستمرة:. 3

لقــد أجمعــت كل التشــريعات المعاصــرة بــأن تحديــد أوقــات توقيــع الرقابــة الإداريــة يجعــل مــن 
العمليــة مجــرد إجــراء روتينــي عديــم الفائــدة مــن الناحيــة القانونيــة، ومــن ثــم فــإن القــول بتنفيــذ 
الرقابــة الإداريــة فقــط عنــد دراســة طلــب اعتمــاد الجمعيــة أو عنــد وجــود تعديــلات متفرقــة قــد 
تطــرأ عليهــا، يجعــل الجمعيــة متحــررة مــن رقابــة الدولــة خــارج هــذه الأوقــات، وهــو مــا يمثــل 

خطــرًا حقيقيًّــا علــى النظــام العــام والأمــن العمومــي بشــكل خــاص.

ولذلــك كان مــن الضــروري تثبيــت رقابــة إداريــة صارمــة ومســتمرة علــى الجمعيــات يمكــن 
توقيعهــا فــي أي وقــت، تشــمل حــق الســلطة الإداريــة فــي أن تطلــب فــي أي وقــت مــن الجمعيــة 
كل المعلومــات التــي تراهــا مفيــدة، وهــو مــا يجعــل منهــا رقابــة مفاجئــة ومباغتــة تفــرض علــى 
الجمعيــة مســك حســاباتها وضبــط أوراقهــا ومســتنداتها بصفــة منتظمــة ودائمــة تأهبــا لمثــل 
ــت  ــع مقوام ــل م ــي التعام ــة ف ــاط والجدي ــن الانضب ــوع م ــس ن ــن أجــل تكري ــذه التدخــلات، وم ه
الرقابــة المســتمرة، فقــد رتــب المشــرع آثــار خطيــرة فــي حــال رفــض الجمعيــة تقديــم المعلومــات 
المطلوبــة، تصــل إلــى حــد حــل الجمعيــة دون الإخــلال بالمتابعــات القضائيــة الجنائيــة إذا وجــدت 

أســباب حقيقيــة لذلــك)1).

كمــا يدخــل فــي إطــار الرقابــة الإداريــة المســتمرة علــى الجمعيــات إلــزام هــذه الأخيــرة فــي 
ــة المختصــة -  ــة الإداري ــا الجه ــد تطلبه ــي ق ــات الت ــى المعلوم ــادة عل ــم - زي ــة كل ســنة بتقدي نهاي
الوثائــق التاليــة: نســخ مــن محاضــر اجتماعاتهــا، تقاريرهــا الأدبيــة والماليــة للســنة المنصرمــة، 
ــه  ــا لمــا نصــت علي ــة، وهــذا طبقً ــرًا برنامــج النشــاطات المزمــع تنفيذهــا فــي الســنة الموالي وأخي

ــي)2). ــون الاتحــادي الإمارات ــن القان ــادة 40م الم

وتصفيتها  حلها  في  النظر  محل  الجمعية  أعضاء  غير  من  العام  النفع  ذات  الجمعيات  أعضاء  من  وعضوين 
يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا خالفت حكم المادة ) ١١ ( من هذا القانون، ب- إذا نقص عدد 
أعضائها عن الحد المبين في البند )1( من المادة )٣( من هذا القانون، ج - إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير 
محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض، د- إذا تصرفت 

في أموالها في غير الأوجه المحددة لها ...«.

هذا ما نصت عليه المادة 47 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والهيئات الأهلية ذات   (1(

النفع العام )السابق ذكره( بقولها: »يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية، بناء على اقتراح من لجنة 
وزير  يختاره  العدل  وزارة  وممثل عن  موظفيها  كبار  أحد  الوزارة وعضوية  وكيل  برئاسة  منه  بقرار  تشكل 
العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها 
يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية: و - إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد 

التضليل ...«.

)2)  هذا ما نصت عليه المادة 40 من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2008 )السابق ذكره( بقولها: »على مجلس إدارة 

الجمعية أن يقدم إلى الوزارة نسخة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا 
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المطلب الثاني: تشابه المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام على الصعيد الموضوعي

إن التطــورات الســريعة التــي ميــزت الجمعيــات ذات النفــع العــام علــى الصعيــد الموضوعــي، 
وضعــت علــى المحــك كل المعاييــر الكلاســيكية لتمييــز النشــاطات العاديــة عــن النشــاطات الإدارية 
ومــن ثــم التكييــف القانونــي للهيئــات الخاصــة مقارنــة بالهيئــات العامــة، ولعــل المرجــع الأساســي 
ــات،  ــاكل الجمعي ــة داخــل هي ــة الإداري ــق العام ــص المراف ــس خصائ ــذا التداخــل »تســرب« نف له
ــازات الســلطة العامــة )الفــرع  ــي المصلحــة العامــة )الفــرع الأول( وإمتي ــق الأمــر بخاصيت ويتعل

الثانــي(، وســنتناول ذلــك علــى النحــو التالــي:

الفــرع الأول: تشــابه المرفــق العــام والجمعيــات ذات النفــع العــام علــى مســتوى تحقيــق المصلحــة 
لعامة ا

ــل  ــن أج ــام م ــع الع ــات ذات النف ــدت الجمعي ــد وج ــة فق ــام الإداري ــق الع ــرار المراف ــى غ عل
ــا مباشــرة  ــا أن تتخــد أهداف ــي يمكنه ــة، الت ــة هــي المصلحــة العام ــدة وجوهري ــة وحي ــق غاي تحقي
ــع  ــة عناصــر رئيســة وهــي النشــاطات ذات الطاب ــا تلخيصهــا فــي ثلاث ــدة ومتنوعــة)1)، يمكنن عدي
الاقتصــادي )أولًا( والنشــاطات ذات الطابــع الاجتماعــي )ثانيًــا( والنشــاطات ذات الطابــع الثقافــي 

ــا(. )ثالثً

وذلك على النحو التالي: 

أولا– النشاطات ذات الطابع الاقتصادي

نصــت المــادة الأولــى مــن القانــون الفرنســي الصــادر فــي الفاتــح مــن يوليــو 1901 المتعلــق 
بالجمعيــات أن »الجمعيــة هــي اتفاقيــة تخضــع للقوانيــن المعمــول بهــا ويجتمــع فــي إطارهــا 
ــر  ــذا التعبي ــح«، ه ــر مرب ــرض غي ــدي ولغ ــاس تعاق ــى أس ــون عل ــون أو معنوي ــخاص طبيعي أش
علــى إطلاقــه قــد يجعلنــا نســتخلص ـــــ  بنــوع مــن التســرع ــــــ بــأن الجمعيــة لا يمكنهــا ممارســة 
نشــاطات تســتهدف تحقيــق الربــح،  إلا أن الأمــر غيــر ذلــك، فــإذا كان القانــون يمنــع الجمعيــات 
مــن »اقتســام« الأربــاح فإنــه لا يمنعهــا مــن تحقيقهــا، وهــذا الصنــف مــن الجمعيــات يطلــق عليــه 
»بالجمعيــات نصــف التجاريــة«، فهــي مثلهــا مثــل الشــركات التجاريــة تســعى لتحقيــق الأربـــاح 
وتخضــع لنظــام المنافســة، ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث إعفائهــا مــن الضريبــة علــى الشــركات، 

يجاوز )15( خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما«.

»يقصد  يلي:  ما  ذكره(  )السابق   2008 لسنة   2 رقم  الإتحادي  القانون  من  الثانية  المادة  عليه  نصت  ما  وهذا   (1(

بالجمعية ذات النفع العام كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص 
طبيعيين أو اعتباريين، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي، أو ديني، أو ثقافي، أو علمي، أو تربوي، أو مهني، أو 

نسوي، أو إبداعي، أو فني، أو تقديم خدمات إنسانية، أو تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل...«.
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إعفائهــا مــن القيــد فــي الســجل التجــاري، كمــا لا يمكنهــا اقتســام الأربــاح بيــن أعضائهــا، بــل عليهــا 
إعــادة اســتثمارها فــي مشــاريع ذات نفــع عــام)1).

ــة  ــة الغربي ــة الإداري ــار الأنظم ــي إط ــى ف ــا – حت ــم حداثته ــة ورغ ــات الاقتصادي إن الجمعي
ــة، تســعى لتحقيــق  ــا بالنســبة للدول ــد أصبحــت تمثــل شــريكا حقيقي بمــا فيهــا النظــام الفرنســي - ق
ــة  ــوارد الدول ــم م ــة لتدعي ــة إضافي ــوارد مالي ــل م ــة تحصي أهــداف مــن طــراز مــزدوج، مــن جه
التــي مصدرهــا الأساســي مداخيــل المرافــق العامــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري، دون 
ــات  ــة، طالمــا أن أمــوال هــذه الجمعي ــات أساســية بالنســبة للدول ــة نفق أن تكلــف هــذه المشــاريع أي
ــة  ــاعدات المالي ــى المس ــة إل ــتراكات الأعضــاء إضاف ــا وإش ــات والوصاي ــن الهب ــتمدة م ــادة مس ع
المحتملــة التــي تقدمهــا الدولــة، ومــن الجانــب العضــوي أيضــا فإنهــا لا تكلــف الدولــة عنــاء دفــع 
الرواتــب باعتبــار أن أعضــاء الجمعيــة يتعهــدون بتنظيــم وتســيير الجمعيــة وتحقيــق أهدافهــا بصفــة 
تطوعيــة وبــدون مقابــل، ولعــل مــن أشــهر الجمعيــات فــي هــذا المجــال الجمعيــة الفرنســية للتدويــر 
 AFT( الجمعيــة الفرنســية للســياحة ،)AFR Association Française de Recyclage(

Association Française de Tourisme ( وغيرهــا.

وقــد مهــد هــذا التطــور لــدور الجمعيــات فــي فرنســا إلــى ضهــور صنــف جديــد منهــا يطلــق 
عليــه »الجمعيــات ذات الاقتصــاد المختلــط«، وهــي تمثــل جمعيــات مــن طبيعــة مزدوجــة قائمــة 
علــى أســاس إلتقــاء إرادة الدولــة بــإرادة الجمعيــة النفعيــة بإعتبارهــا شــخص مــن أشــخاص القانــون 
الخــاص، حيــث تتولــى الدولــة تمويــل المشــروع بصفــة منتظمــة فــي حيــن تســهر الجمعيــة علــى 
تنظيــم وتســيير النشــاط الإقتصــادي، وهــذا مــا جعلهــا شــبيهة إلــى حــد مــا بالشــركات المختلطــة، 

ومــن أشــهرها »الجمعيــة التقنيــة لتصديــر الفحــم
)ATEC((2(Association Technique d’Exportation Charbonniere. 

ــة المذكوريــن أعــلاه، اســتقطب النشــاط الاقتصــادي  ــة الاقتصادي إلــى جانــب صنفــي الجمعي
فــي ظــل غالبيــة الأنظمــة المقارنــة عــددًا كبيــرًا مــن الجمعيــات النفعيــة، تســعى لتحقيــق المصلحــة 
العامــة مــن »بوابــة« تنظيــم وضبــط النشــاطات الاقتصاديــة تحت إشــراف ورقابة الهيئــات الإدارية 
ــات  ــة المنتوج ــر وترقي ــات تطوي ــتهلك، جمعي ــة المس ــات حماي ــر بجمعي ــق الأم ــة، ويتعل الوصي
ــة وســيطة  ــل درجــات هيكلي ــي أصبحــت تمث ــد البحــري وغيرهــا، والت ــات الصي ــة، جمعي الفلاحي

وغيــر ممركــزة فــي إعــداد وتنفيــذ السياســة الاقتصاديــة العامــة.

)1)  في تفصيل ذلك راجع - د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، 

2018، ص249. راجع أيضا - د. محمد علي الخلايلة، الوسيط في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عمان، 2018، ص 184 – 196.

(2( Voir - Achille Mestre, une association d’économie mixte, l’association technique de 
l’importation Charbonnière, in AJDA, N 3, Paris, Mars 1980, P164170 - .    
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ثانيا– النشاطات ذات الطابع الاجتماعي

ــة ســتتوقف  ــة الحاجــات الاجتماعي ــة تلبي ــى تحســين مســتوى ونوعي ــة إل ــداف الرامي إن الأه
ــذا  ــي ه ــام، ف ــع الع ــة ذات النف ــات الاجتماعي ــة تدخــلات الجمعي ــم ونوعي ــى حج ــر عل ــط واف بقس
ــل كل  ــة قب ــا متجه ــدة، لأنه ــة ومعق ــة صعب ــة وظيف ــل بالحاجــات الاجتماعي الإطــار سيشــكل التكف
شــيء نحــو التركيــز علــى وظائــف التوعيــة والإعــلام والتربيــة قبــل أن تتمحــور حــول تحســين 
ــة  ــات النفعي ــن الجمعي ــة م ــه طائف ــذي تخطت ــو الوضــع ال ــا، وه ــراد وازدهاره ــاة الأف ــة حي نوعي
اليــوم مــن خــلال تغطيتهــا لبعــض مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة مــن خــلال حمايــة الطفولــة، حمايــة 

ــا. ــن وغيره ــة المعوقي الشــباب، حماي

بالنســبة للطفولــة فقــد شــكلت هــذه التجمعــات إطــارا مرجعيــا شــاملا وقويــا، مــن خــلال برنامج 
يصبــو لضمــان الرعايــة الصحيــة لهــا علــى نحــو متكامــل ومنســجم، حمايــة الطفــل مــن الانحــراف 
مــن خــلال تعميــم التعليــم والتكويــن الوظيفــي، وأخيــرا تســهيل اندماجــه الاجتماعــي والاقتصــادي، 
أمــا بالنســبة للشــباب فقــد تمكنــت الجمعيــات النفعيــة مــن تعبئــة وتأطيــر هــذه الفئــة مــن المجتمــع، 
عــن طريــق سياســة ترمــي إلــى تجســيد جملــة مــن الأهــداف أهمهــا التشــغيل والتكويــن المهنــي، 
التوعيــة للوقايــة مــن الآفــات الاجتماعيــة المختلفــة وغيرهــا، وأخيــرا بالنســبة لحمايــة المعوقيــن 
فقــد تجســد مبــدأ التكفــل الشــامل بهــذه الفئــة مــن خــلال تغطيــة شــبه مطلقــة جمعــت بيــن الرعايــة 

الصحيــة والإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي)1).

ثالثا– النشاطات ذات الطابع الثقافي

يتــم تغطيــة وتنظيــم النشــاطات الثقافيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بواســطة عــدد 
ــياحة  ــي للس ــة أبوظب ــع، هيئ ــة المجتم ــها وزارة تنمي ــى رأس ــق وعل ــات والمراف ــن الهيئ ــم م ضخ
والثقافــة، هيئــة دبــي للثقافــة والفنــون، دائــرة الثقافــة والإعــلام فــي الشــارقة وهيئــة الفجيــرة للثقافــة 
والإعــلام وغيرهــا، وهــي تعمــل بشــكل متناســق ومتكامــل مــن أجــل احتضــان المبدعيــن ونشــر 
مؤلفاتهــم ومتابعــة قضاياهــم الثقافيــة ومطالبهــم المهنيــة، كمــا تســعى لتمثيــل الدولــة فــي المؤتمرات 
الثقافيــة والفنيــة المحليــة والدوليــة، إقامــة المواســم الثقافيــة وفتــح آفــاق المعرفــة أمــام المواطنيــن 
بمــا يحافــظ علــى التــراث الغنــي للدولــة، ويحقــق المنــاخ الملائــم لنمــو المواهــب الجديــدة وتشــجيع 

فعاليــات التأليــف والترجمــة فــي المجــالات الأدبيــة كافــة)2).

)1)  د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 92.

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/ الخليج:  لجريدة  الرسمي  الموقع  في  منشور  مقال   (2(

page/0795aa1d-f0a7 - 499a-ab0e - 7fbb28016148#sthash.zScRrnsX.dpuf تاريخ الزيارة 
  .13/9/2018
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ــذا  ــي ه ــث إن الملاحــظ ف ــة، حي ــاطات الرياضي ــر النش ــال تطوي ــذا المج ــي ه ــدرج ف ــا ين كم
الصــدد إتجــاه السياســة الرســمية المنتهجــة ضمــن قطــاع الشــباب والرياضــة إلــى التركيــز علــى 
ــرة  ــة، بشــكل يجعــل مــن هــذه الأخي ــات الرياضي ــة والجمعي ــن الدول ــع الوظائــف بي تقســيم وتوزي
-ســواء كانــت فــي شــكل أنديــة رياضيــة للهــواة أو نــوادي رياضيــة محترفــة أو رابطــات رياضيــة- 
ــة  ــظ الدول ــل تحتف ــي المقاب ــة، وف ــة المختلف ــة النشــاطات الرياضي الإطــار القاعــدي لتنشــيط وترقي
بدورهــا القيــادي إزاءهــا باعتبارهــا المســؤول الوحيــد عــن تحديــد وتوجيــه السياســة العامــة 
للقطــاع)1)، وهــو الامــر الــذي دفــع وزيــر الشــباب والرياضــة فــي فرنســا الســيد« باتريــك كانــر« 
Patrick Kanner إلــى القــول بــأن وزارتــه »لا يمكــن تكييفهــا كإدارة عموميــة ولكــن كشــكل مــن 

ــات ذات النفــع العــام)2). أشــكال الجمعي

الفــرع الثانــي: تشــابه المرفــق العــام والجمعيــات ذات النفــع العــام علــى مســتوى التمتــع 
بامتيــازات الســلطة العامــة

ــي  ــة، الت ــازات الســلطة العام ــع بامتي ــة التمت ــة خاصي ــة الإداري ــق العام ــزات المراف ــن ممي م
تســمح لهــا بفــرض تدابيــر قمعيــة فــي مواجهــة الأفــراد، بإرادتهــا المنفــردة وبصفــة مبتــدأة كفــرض 
الغرامــات أو نــزع الملكيــة أو الإغــلاق ... إلــخ، وهــي الخاصيــة التــي ظلــت لحقبــة طويلــة حكــرًا 
عليهــا باعتبارهــا الممثــل الرســمي لإرادة الدولــة، إلا أن هــذا الوضــع ســرعان مــا اســتفادت منــه 
ــي  ــام الت ــى إنجــاز المه ــن أجــل مســاعدتها عل ــذا م ــةن وه ــن الدول ــادرة م ــة بمب ــات النفعي الجمعي
ــة بالضبــط الإداري، هــذا مــا ســوف نحــاول  أوكلــت لهــا، لاســيما فــي مجــال النشــاطات المتصل
الإحاطــة بــه مــن خــلال دراســة شــروط التمتــع بإمتيــازات الســلطة العامــة )أولا( وصــور التمتــع 

بالســلطة العامــة )ثانيــا(، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولا - شروط التمتع بامتيازات السلطة العامة

إن الامتيــازات التــي تتمتــع بهــا المرافــق العامــة الإداريــة تقابلهــا الالتزامــات والأعبــاء الملقــاة 
ــة، وهــو  ــم والتســيير التقليدي ــات التنظي ــى عاتقهــا، والتــي يصعــب مواجهتهــا بتطبيــق صلاحي عل
ــذي منحهــا مركــز قانونــي خــاص واســتثنائي، لاســيما مــن خــلال تمكينهــا مــن فــرض  الأمــر ال
ــن، وهــذا  ــل المرتفقي ــا مــن قب ــاع عــن تطبيقه ــا أو الامتن ــة معارضته أوامــر ونواهــي دون إمكاني
مــا يجعلنــا نســتخلص مبدئيــا بــأن ســلطة المرفــق العــام الإداري مــا هــو إلا تجســيد لفكــرة القيــادة 

)1)  د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 93.

(2( Voir- Masnard )J.CL(, pour de nouvelles formes de relations entre les collectivités 
publiques et les associations privées d’intérêt générale, in AJDA, N° 03, Paris, Mars 
2015, P 304.   
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فــي الدولــة)1)، وبالنظــر لأهميــة هــذا العنصــر فــي إطــار التســيير العمومــي فقــد تــم توســيع نطــاق 
تطبيقــه علــى الجمعيــات ذات النفــع العــام بشــرط تحديــد نطاقــه وحــدوده فــي إطــار إتفــاق ســابق 

بيــن الجمعيــة والســلطة الإداريــة الوصيــة، يشــمل شــروطا تنظيميــا وأخــرى تعاقديــة.

الشروط التنظيمية. 1

تشــمل الشــروط التنظيميــة للاتفــاق تعهــد الجمعيــة النفعيــة بتطبيــق نفــس المبــادئ والأحــكام 
ــه والتســيير، والتــي حددهــا القانــون  ــم والتوجي ــة التنظي ــى المرافــق العامــة مــن ناحي الســارية عل

ــادئ رئيســة وهــي: الإداري فــي ثــلاث مب

مبــدأ الديمومــة والاســتمرارية الــذي يفــرض علــى الجمعيــة النفعيــة القيــام بالمهــام التــي 	 
أوكلــت لهــا بشــكل دائــم ومنتظــم ومــن دون انقطــاع، وهــذا لأن أي انقطــاع أو توقــف فــي 

عملهــا مــن شــأنه الإضــرار أو تعطيــل أو تأخيــر مصالــح الأفــراد وحاجاتهــم.

ــع 	  ــة جمي ــة معامل ــة النفعي ــى الجمعي ــرض عل ــذي يف ــن ال ــن المرتفقي ــاواة بي ــدأ المس مب
الأفــراد الذيــن يطلبــون خدماتهــا بصفــة متســاوية دون أي تمييــز أو تفرقــة، وهــذا 
ــم  ــات، مال ــوق أو الواجب ــق بالحق ــواء تعل ــه س ــى تكريس ــرص عل ــض الح ــع يفرت الوض

ــك. ــلاف ذل ــي بخ ــة تقض ــوص خاص ــد نص توج

ــل 	  ــة تعدي ــة النفعي ــى الجمعي ــذي يفــرض عل ــر والتطــور ال ــل والتغيي ــة للتعدي ــدأ القابلي مب
وتطويــر أســاليبها ووســائلها وأوجــه قيامهــا بنشــاطاتها بصفــة دائمــة، تماشــيا مــع 
ــا  ــعيا منه ــذا س ــتمرار، وه ــر باس ــي تتطــور وتتغي ــع الت ــة للمجتم الظــروف الموضوعي

ــة)2). ــة العمومي ــين الخدم ــة وتحس لترقي

الشروط التعاقدية. 2

بالنســبة للشــروط التعاقديــة محــل الاتفــاق فإنهــا تكــون محــل مناقشــة واتفــاق بيــن الطرفيــن، 
وهــي تشــمل الإعانــات التــي تعرضهــا الــوزارة علــى الجمعيــة النفعيــة، والتــي تتخــذ شــكل 
ــة أو مســاعدات تقنيــة كالإستشــارات والتوجيهــات الفنيــة )لاســيما عندمــا تــزاول  مســاعدات مالي
نشــاطات تتطلــب - بحكــم طبيعتهــا - كفــاءات وخبــرات فنيــة متميــزة(، فــي مقابــل تعهــد الجمعيــة 
النفعيــة بإشــباع الحاجــات العامــة بنفــس الطريقــة التــي كانــت تنتهجهــا المرافــق العامــة الإداريــة 

)1)  للمزيد د. محمد محمود أبو زيد، دوام سير المرفق العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975، ص102 وما 

بعدها.

)2)  للمزيد د. سعد عصفور، بحث بعنوان حرية تكوين الجمعيات في إنجلترا وفرنسا ومصر، مجلة الحقوق للبحوث 

القانونية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، العدد الأول، 1951، ص 79.
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ــي والموضوعــي)1). ــن الإجرائ ــى الصعيدي وخصوصــا عل

ثانيا- صور التمتع بامتيازات السلطة العامة

ــون  ــا تك ــادة م ــة، ع ــلطة العام ــم بالس ــي تتس ــات الت ــف والصلاحي ــإن الوظائ ــة ف ــة عام بصف
محجــوزة للمرافــق العامــة الإداريــة بحكــم إرتباطهــا المباشــر بــإرادة الدولــة باعتبارهــا مســؤولة 
وحدهــا علــى تحقيــق المصلحــة العامــة، لكــن هــذا الفصــل ليــس باتــا ولا نهائيــا طالمــا أن بعــض 
ــة بعــض  ــة لمزاول ــه– مؤهل ــن تفادي ــوم –بشــكل لا يمك ــها الي ــد وجــدت نفس ــة ق ــات النفعي الجمعي
المهــام الردعيــة أو القمعيــة، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه بالشــكل المطلــوب والــلازم بتطبيــق أســاليب 
التســيير التقليديــة التــي تتمتــع بهــا الجمعيــات، لذلــك كان لزامــا تعزيــز قــوة ونفــوذ هــذه الأخيــرة 
ببعــض ســلطات الضبــط الإداري، وعلــى الخصــوص فــي المجــالات التــي تفتــرض ذلــك بالطبيعــة 

كالصيــد البــري والصيــد البحــري، الصحــة والبيئــة ... وغيرهــا.

تشــمل هــذه الســلطات جملــة مــن الصلاحيــات والوظائــف أهمهــا إشــراك الجمعيــات النفعيــة 
فــي تحضيــر وتوجيــه وتنفيــذ برامــج الحكومــة فــي المجــالات التــي تخصهــا، لاســيما مــن خــلال 
تمثيلهــا ضمــن المجلــس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعــي، إســهامها فــي إعــداد وإثــراء مشــاريع 
ــزع  ــة ن ــة بعملي ــم الإجــراءات المتعلق ــوزراء، اختصاصهــا بتنظي ــس ال ــي يعدهــا مجل ــن الت القواني
الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة، كمــا يتــم استشــارتها مــن أجــل تقديــر التعويضــات المرتبطــة 
بهــا، إصــدار القــرارات المختلفــة المتضمنــة التأثيــر فــي المراكــز القانونيــة للأفــراد تمامــا كتلــك 
ــى  ــة عل ــة والمدني ــات الإداري ــع العقوب ــرا توقي ــة، وأخي ــة الإداري ــق العام ــا المراف ــي تصدره الت
المخالفــات الضبطيــة، كل هــذه الصــور تقودنــا للقــول بأننــا أمــام ســلطة عموميــة حقيقيــة وليــس 

مجــرد هيئــة خاصــة للعمــل التطوعــي)2).

المبحــث الثانــي: تشــابه المرافــق العامــة الإداريــة والجمعيــات النفعيــة علــى الصعيد 
القانوني

ــى  ــة عل ــات النفعي ــة والجمعي ــة الإداري ــق العام ــن المراف ــس بي ــابه والتجان ــوت التش ــد ثب بع
ــارق  ــاك ف ــل هن ــة، ظ ــلطة العام ــازات الس ــع بامتي ــة والتمت ــة العام ــتهداف المصلح ــدي اس صعي
جوهــري وحيــد بينهمــا يتعلــق بالمعيــار القانونــي أي القــرار الإداري، فــي البدايــة ســاد الاعتقــاد 
فــي فرنســا بــأن القــرار الإداري هــو مــن صلــب وظائــف ومميــزات الســلطة العامــة، الأمــر الــذي 
جعــل منــه المرجــع الأساســي لتطبيــق القانــون الإداري وانعقــاد الاختصــاص القضائــي الإداري، 

مقارنة،  دراسة  ممارستها،  العامة وضمانات  »الحريات  بالسلطة  الفرد  علاقة  محفوظ،  المنعم  عبد  د.  للمزيد   (1(

الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1989، ص 114.

د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 20 – 21.  (2(
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ــرعان  ــرارات س ــدار الق ــة إص ــس صلاحي ــي تكري ــوي ف ــار العض ــر للمعي ــد المزده إلا أن العه
مــا ضعــف وتقهقــر بضهــور طائفــة جديــدة مــن الأشــخاص الخاصــة –وعلــى رأســها الجمعيــات 
النفعيــة- تتمتــع بالقــدرة علــى إصــدار قــرارات كاملــة الخصائــص، وهــو الأمــر الــذي ســوف يضــع 
علــى المحــك كل قواعــد وأحــكام القانــون الإداري والإختصــاص القضائــي الإداري، لأجــل ذلــك 

تــردد الفقــه والقضــاء فــي تكريــس هــذا الاتجــاه بشــكل صريــح ومطلــق.

وهذا ما سوف نحاول الإلمام به على النحو التالي:

المطلــب الأول: الاتجــاه الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــات 
النفعيــة

ــون  ــاس القان ــد أس ــيطر لتحدي ــار المس ــو المعي ــار العضــوي ه ــة ظــل المعي ــة طويل ــذ حقب من
ــي تعــرض لهــا  ــات الت الإداري واختصــاص القضــاء الإداري، ورغــم بعــض النقائــص والإصاب
بســبب »تســرب« الهيئــات والنشــاطات الخاصــة ضمــن نطــاق الفضــاء العــام، إلا أنــه ظــل محتفظا 
بدقتــه الأصليــة وبأهميتــه فــي هــذا المجــال، وهــو الأمــر الــذي لا زال حتــى اليــوم محــل دفــاع مــن 

قبــل الفقــه والقضــاء الإدارييــن، وهــو مــا ســوف نحــاول تلخيصــه فيمــا يلــي:

ــرارات  ــر ق ــي الإداري لنظ ــاص القضائ ــدأ الاختص ــض لمب ــي الراف ــاه الفقه ــرع الأول: الاتج الف
ــة ــات النفعي الجمعي

لقــد ظــل حتــى اليــوم جانــب مــن الفقــه الإداري الفرنســي والعربــي وفيــا للمعيــار العضــوي، 
ــرارات  ــة بق ــات المتعلق ــر المنازع ــي الإداري لنظ ــاص القضائ ــاد الاختص ــض إنعق ــم رف ــن ث وم
الجمعيــات ذات النفــع العــام حتــى ولــو كان محلهــا المســاس بالمراكــز القانونيــة للأفــراد، وهــذا مــا 

ســوف نتناولــه علــى النحــو التالــي:

أولا - الفقــه الفرنســي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــة 
لنفعية ا

ــن  ــدي للمرفــق العــام الإداري يتعي ــأن المفهــوم التقلي ــه الفرنســي ب اســتخلص جانــب مــن الفق
أن يكــون هــو المرجــع الموضوعــي المســيطر فــي تحديــد مجــال القانــون الإداري وانعقــاد 
ــة  ــس الدول ــرن الماضــي اتجــه مجل ــع خمســينيات الق ــذ مطل ــي الإداري، فمن الاختصــاص القضائ
الفرنســي إلــى إصــدار عــدد كبيــر جــدًّا مــن القــرارات، تجعــل مــن مفهــوم المرفــق العــام الإداري 
أساسًــا موضوعيًّــا -لا يمكــن الاســتغناء عنــه- لإرســاء نظــام القانــون العــام، وهــذا الأســاس 
الكلاســيكي كــون -لفتــرة مــا- إجماعــا فقهيــا وقضائيــا مطلقــا علــى نفــي الاعتــراف بالاختصــاص 
القضائــي الإداري لنظــر القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات الخاصــة ومنهــا الجمعيــات ذات النفــع 
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العــام، وهــذا مــا أكــده أيضــا بعــض أعمــدة القانــون الإداري فــي فرنســا وعلــى رأســهم الفقيهيــن 
»واليــن« )M( Waline  و »ديلوباديــر« )De Laubadere )A اللذيــن اعتبــرا بــأن الجمعيــات 
ذات النفــع العــام تظــل مجــرد هيئــات خاصــة حتــى ولــو كان بإمكانهــا ممارســة نشــاطات تســتهدف 
المصلحــة العامــة، ومــن ثــم فــإن قراراتهــا تظــل محتفظــة بطبيعتهــا الخاصــة، ممــا يعنــي إخضاعها 

ــة القاضــي العــادي وليــس الإداري)1). لإختصــاص رقاب

فــي حيــن تمســك جانــب آخــر مــن الفقــه الفرنســي بنفــس الطــرح الســابق، ليــس فــي إطــار 
ــام بالمؤسســة  ــع الع ــة ذات النف ــة الجمعي ــن خــلال مقارن ــن م ــرة، ولك الاســتخلاص المباشــر للفك
العامــة، وفــي هــذا الصــدد فقــد اعتبــر بــأن كلا النموذجيــن يمــارس وظائــف ذات نفــع عــام ويتمتــع 
بالشــخصية المعنويــة، غيــر أنهمــا يختلفــان مــن نواحــي أخــرى عديــدة، فالمؤسســات العامــة تشــكل 
ــة خاضعــة للقانــون العــام، ولكونهــا مرافــق عامــة فهــي تخضــع للنظــام  ــة إداري أشــخاص معنوي
القانونــي الخــاص بالمرافــق العامــة، وتتمتــع بالمزايــا العديــدة التــي يقرهــا هــذا النظــام، فــي حيــن 
أن الجمعيــات ذات النفــع العــام تمثــل أشــخاص معنويــة خاصــة تخضــع فــي كل شــؤونها للقانــون 
ــون  ــد بالقان ــاطاتها تتقي ــواص، ونش ــن خ ــا متطوعي ــة، وأفراده ــوال خاص ــا أم ــاص، فأمواله الخ

الخــاص، وهــذه العناصــر كلهــا تجعلهــا تختلــف جذريــا عــن المؤسســات العامــة)2).

ثانيــا- الفقــه العربــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــة 
النفعيــة

ــة  ــام بمثاب ــع الع ــات ذات النف ــار الجمعي ــى اعتب ــي عل ــه العرب ــن الفق ــف راجــح م اســتقر صن
ــإن القــرارات الصــادرة عنهــا »تفتقــر«  ــم ف مؤسســات خاصــة بمفهــوم القانــون الإداري، ومــن ث
ــدلا مــن القضــاء الإداري. ــدل باختصــاص القضــاء العــادي بنظرهــا ب ــا ي ــة، مم للطبيعــة الإداري

الفقــه المصــري الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــة . 1
لنفعية ا

ــا  ــة بطبيعته ــى محتفظ ــة تبق ــات الخاص ــأن الهيئ ــاوي« ب ــليمان الطم ــد س ــه »محم ــاد الفقي أف
القانونيــة حتــى مــع تقليدهــا لبعــض خصائــص الهيئــات الإداريــة، وهــذا يعنــي بــأن كل العناصــر 
ــرا  ــة، وأخي ــلطة العام ــف الس ــض وظائ ــتها لبع ــة، وممارس ــخصية المعنوي ــا الش ــة بمنحه المتعلق
الاعتــراف لهــا بصفــة النفــع العــام، كلهــا لا تكفــي لتغييــر التكييــف المبدئــي، ولذلــك فــإن القــرارات 
التــي تصدرهــا تكتســي طبيعــة مدنيــة، ممــا يتيعيــن إخضاعهــا لرقابــة القضــاء العــادي وحــده)3).

)1)  د. أحسن رابحي، مرجع سابق، ص 25

)2)  المرجع السابق نفسه، ص 26.

)3)  د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 143.
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ــلاف –  ــوع مــن الإخت ــه »يحــي الجمــل« - ولكــن بن ــه الفقي ــده مواطن ــذي أي وهــو الاتجــاه ال
الــذي اعتبــر بأنــه لا يمكــن القــول بوجــود حــل نهائــي بخصــوص هــذه المســألة، بــل يتعيــن تقديــر 
مجــال تمتــع هــذه الهيئــات الخاصــة بنفــس المميــزات الإداريــة فــي كل حالــة علــى حــدى، فبالنســبة 
للصنــف الراجــح مــن الجمعيــات النفعيــة فــإن قراراتهــا هــي قــرارات مدنيــة، ولذلــك تظــل خاضعــة 
لرقابــة القضــاء العــادي وهــذا هــو الأصــل، أمــا بالنســبة للصنــف الثانــي منهــا الــذي يتمتــع بــكل 
ســلطات ووســائل أشــخاص القانــون العــام فــإن قراراتهــا تكتســي طبيعــة إداريــة، وفــي هــذه الحالــة 

يتعيــن إخضاعهــا لرقابــة قضــاء الإلغــاء لفحــص مشــروعيتها وهــذا هــو الاســتثناء«)1).

الأســتاذ »عبــد الغنــي بســيوني«– مــن جهتــه – تبنــى نفــس الفكــرة معــززا إياهــا مــن حيــث 
التمييــز بيــن الهيئــات الخاصــة المتمتعــة بســلطات أشــخاص القانــون العــام، والتــي تعتبــر قراراتهــا 
إداريــة، ومــن ثــم يختــص بنظرهــا القضــاء الإداري، والهيئــات الخاصــة الأخــرى التــي لا تعــدو 
قراراتهــا مجــرد أعمــال مدنيــة ترتبــط بمهــام التنظيــم والتســيير، ومــن ثــم يتعيــن إخضاعهــا للقانون 
ــا  ــره- م ــى حــد تعبي ــف -عل ــرر هــذا الموق ــا يب ــي، ولعــل م ــي ولاختصــاص القاضــي المدن المدن
قضــت بــه المحكمــة الإداريــة العليــا بشــأن مستشــفى المســاواة بالإســكندرية؛ حيــث اســتخلصت فــي 
حلهــا القانونــي بــأن »مستشــفى المســاواة مؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام، وبذلــك تكــون قــرارات 
ــم يكــون  ــة بنظرهــا، ومــن ث ــة التــي يختــص مجلــس الدول مديرهــا ليســت مــن القــرارات الإداري
طلــب إحــدى الممرضــات المتعلــق بإلغــاء قــرارات فصلهــا، مــن المنازعــات الخارجــة بطبيعتهــا 

عــن اختصــاص القضــاء الإداري الــذي حــدده القانــون)2).

وهــو الاتجــاه الــذي كرســه أيضًــا مواطنــه الأســتاذ »عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة« الــذي 
ــات  ــن الهيئ ــا م ــة، لكونه ــرارات الإداري ــن الق ــات لا تدخــل ضم ــرارات الجمعي ــأن ق اســتخلص ب
ــي يدخــل الاختصــاص  ــة بالأســاس، وبالتال الخاصــة التــي لا تختــص بإصــدار القــرارات الإداري
ــاه أيضــا  بنظــر مــا يثــور حولهــا مــن نزاعــات فــي اختصــاص القضــاء العــادي)3)، وهــو مــا تبن

ــا فــؤاد«)4). الأســتاذ »مهن

)1)  ذكره الدكتور أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 24.

)2)  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص 53.

الجامعي،  الفكر  دار  الدولة،  مجلس  وقضاء  الفقه  في  الإدارية  القرارات  خليفة،  المنعم  عبد  العزيز  عبد  د.    (3(

الإسكندرية، 2007، ص 343.

)4)  د. محمد فؤاد مهنا، الوجيز في القانون الإداري، مؤسسة المطبوعات الحديثة، 1961 - 1980، ص 110 - 
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الفقــه المغربــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــة . 2
النفعيــة

ــى  ــرار الإداري عل ــة الق ــي صف ــه المغرب ــب مــن الفق ــى جان ــه المصــري نف ــى غــرار الفق عل
ــد  ــع العــام، فبالنســبة للأســتاذ »محمــد الغويــري« فق ــات ذات النف ــر التــي تصدرهــا الجمعي التدابي
ــات  ــراد بإنشــاء بعــض الهيئ ــام الأف ــث قي ــي العصــر الحدي ــوف ف ــه مــن الظاهــر والمأل ــر بأن اعتب
والجمعيــات ليــس بقصــد تحقيــق الأربــاح والمنافــع الماديــة وإنمــا بقصــد تحقيــق الصالــح العــام، 
ولذلــك يطلــق عليهــا بالهيئــات ذات النفــع العــام، هــذه الهيئــات وبالرغــم مــن خضوعهــا لرقابــة قوية 
مــن جانــب الســلطات الإداريــة، التــي قــد تشــارك فــي تكوينهــا وقــد تتدخــل فــي أعمالهــا بصــورة 
فعالــة، وقــد تســمح لهــا باســتعمال بعــض وســائل القانــون العــام، مــع ذلــك لا يمكــن التعامــل معهــا 
كســلطات إداريــة، ومــن ثــم لا يجــوز الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عنهــا بالإلغــاء أمــام القضــاء 

الإداري)1).

ــة  ــة العام ــات ذات المنفع ــتخلص أن الجمعي ــد اس ــى« فق ــد يحي ــتاذ »محم ــبة للأس ــا بالنس أم
ــم  ــام، رغ ــون الع ــن أشــخاص القان ــا م ــن اعتباره ــي لا يمك ــات الخاصــة الت ــن الهيئ ــدرج ضم تن
ــل بتكريــس إختصــاص القضــاء العــادي  ــار البســيط كفي وجــود مهمــة المرفــق العــام وهــذا المعي
لنظــر منازعاتهــا)2)، وهــو الإتجــاه الــذي دافــع عنــه أيضــا الأســتاذ »عبــد الله حــداد« معتبــرا بأنــه 
ــة،  ــق أســاليب الإدارة العام ــة بشــكل عــام عــن طري ــة الاجتماعي ــق العام ــم المراف ــكان تنظي بالإم
وفــي هــذه الحالــة تخضــع لنفــس نظــام المؤسســات العامــة، ممــا يقتضــي إدراج منازعتهــا ضمــن 
ــا  ــاليب الإدارة الخاصــة، فهن ــق أس ــا بتطبي ــال تنظيمه ــي ح ــن ف اختصــاص القضــاء الإداري، لك
يتعيــن إخضاعهــا للقانــون الخــاص وتكــون منازعاتهــا فــي هــذه الحالــة خاضعــة لولايــة القضــاء 

ــادي)3). الع

الفــرع الثانــي: الاتجــاه القضائــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات 
الجمعيــات النفعيــة

ــار العضــوي  ــة- بالمعي ــرة طويل ــي -لفت ــى العرب ــد تمســك القضــاء الإداري الفرنســي وحت لق
ــكان  ــه بإم ــرع– بأن ــن التس ــوع م ــتخلص –بن ــه يس ــا جعل ــو م ــة، وه ــرارات الإداري ــف الق لتكيي
ــوة  ــة وق ــى درج ــى إل ــا لا ترق ــة، إلا أنه ــة ضمني ــر ذات طبيع ــدار تدابي ــة إص ــات النفعي الجمعي
القــرارات الإداريــة التــي تصدرهــا المرافــق العامــة الإداريــة، ممــا يدعــو إلــى ضــرورة إخضاعهــا 

)1)  د. محمد الغويري، قضاء الإلغاء في المغرب، دار الآفاق، الرباط، 2012، ص 302.

)2)  للمزيد د. محمد يحيى، المغرب الإداري، مطبعة أسبارطيل، طنجة، المغرب، 2004، ص 56 وما بعدها.

)3)  د. عبد الله حداد، الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ، )بدون ذكر البلد والسنة(، ص 
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ــن القضــاء الإداري. ــدلا م ــادي ب ــة القضــاء الع لرقاب

أولا- القضــاء الفرنســي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات 
الجمعيــات النفعيــة:

بمناســبة تكييفــه للتدابيــر التــي تصدرهــا كل مــن الهيئــات الخاصــة بشــكل عــام والجمعيــات 
ــق  ــة« تتعل ــرة و«ثوري ــة بشــكل خــاص، إصطــدم القضــاء الإداري الفرنســي بإشــكالية كبي النفعي
بتحديــد التكييــف الحقيقــي والنهائــي لهــا، هــل يتعيــن إدراجهــا ضمــن إطــار المقــررات الخاصــة، 
ومــن ثــم القــول باختصــاص القضــاء العــادي بنظرهــا، أو إدراجهــا ضمــن القــرارات الإداريــة ممــا 
يعنــي إنعقــاد اختصــاص القضــاء الإداري لفحــص مشــروعيتها؟ هــذا التــردد جعل القضــاء الإداري 

الفرنســي فــي »ورطــة« كبيــرة تتعلــق بســبل تكييــف هــذا النــوع مــن القــرارات.

فــي بدايــة الأمــر اعتقــد بعــض مستشــاري مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن تبنــي الحــل الثانــي 
ــد كل  ــات الخاصــة تقلي ــذه الهيئ ــكان ه ــح بإم ــه أصب ــا أن ــور، طالم ــى منطــق الأم ــرب إل هــو الأق
ــز  ــي المراك ــر ف ــى التأثي ــا عل ــلال قدرته ــن خ ــيما م ــة، لاس ــة الإداري ــق العام ــص المراف خصائ
القانونيــة للأفــراد بصفــة مبتــدأة وبشــكل مباشــر، ومــن ثــم فــإن حمايــة حقــوق وحريــات الأفــراد 
مــن تعســف هــذه الهيئــات تقتضــي تمديــد رقابــة القضــاء الإداري عليهــا أيضــا، لكــن فــي المقابــل 
فــإن الانفتــاح »المفــرط« علــى المعيــار المــادي أو الموضوعــي مــن خــلال الاعتــراف بالطبيعــة 
الإداريــة لمقــررات هــذه الهيئــات ومنهــا الجمعيــات ذات النفــع العــام، ســوف يضــع علــى كاهــل 
ــف بســبب  ــس بســرعة عــن هــذا الموق ــك تراجــع المجل ــن عمــلا شــاقًّا جــدًّا، لذل القضــاة الإداريي

ــا)1). ــه عمليًّ اســتحالة تطبيق

ــه، أهمهــا قــراره المــؤرخ  ــة الفرنســي فــي بعــض قرارات هــذا الموقــف كرســه مجلــس الدول
فــي 5 فبرايــر 1954 فــي قضيــة الســيد »ســيبير« )Sebire )A ضــد الجمعيــة الفرنســية لقدمــــــاء 
المحاربيــن »A.F.A.C« حيــث إن الســيد » سيــــبير« طلــب مــن المحكمــة الإداريــة لــــــ »كان« 
Caen إلغــاء قــرار الجمعيــة الفرنســية لقدمــاء المحاربيــن الــذي تســبب فــي ســحب مهام ســكرتارية 

ــرق  ــكلا دون التط ــواه ش ــة دع ــت المحكم ــا رفض ــأ حينم ــي تفاج ــن المدع ــة، لك ــة( الجمعي )كاتب
للموضــوع، فقــام بتقديــم اســتئناف أمــام مجلــس الدولــة، الــذي بــدوره أيــد حكــم المحكمــة الإداريــة 
مبــررا إيــاه ببعــض الحيثيــات المهمــة:     »...حيــث إنــه لا يختــص القضــاء الإداري بالبــث فــي 
مثــل هــذه الطلبــات، وأن الطاعــن قــد أخطــأ عندمــا توجــه للمحكمــة غيــر المختصــة نوعيــا بنظــر 
النــزاع، فالجمعيــة الفرنســية لقدمــاء المحاربيــن تعتبــر شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص، 
ــون موضــوع  ــا أن تك ــي لا يمكنه ــة، وبالتال ــرارات إداري ــا لا تشــكل ق ــي تصدره ــرارات الت والق

)1)  د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 31.
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طعــن بالإلغــاء لتجــاوز الســلطة، وعليــه فــإن منازعاتهــا ترجــع للمحاكــم العاديــة...«)1).

ثانيـًـا- القضــاء العربــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات 
الجمعيــات النفعيــة

ــا الاســتدلال بموقــف القضــاء العربــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري  يمكنن
لنظــر قــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام مــن خــلال الإســتعانة ببعــض القــرارات الصــادرة عــن 

كل مــن القضــاء المغربــي والقضــاء المصــري.

القضــاء المغربــي الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعية . 1
لنفعية ا

ســار القضــاء المغربــي علــى نحــو غيــر ثابــت حيــال هــذه المســألة، فتــارة يتجــه إلــى إخضــاع 
الجمعيــات ذات النفــع العــام إلــى رقابــة القضــاء العــادي متجاهــلا تمامًــا الطبيعــة الإداريــة 
ــرارات،  ــذه الق ــي الإداري له ــف القانون ــراف بالتكيي ــى الاعت ــارة بالعكــس يتجــه إل ــا، وت لقراراته

ــا. ــده لاختصــاص القضــاء الإداري بنظره ــك تحدي ــى أســاس ذل ــي عل ويبن

ــم  ــا حك ــة ومثاله ــم تكريســها بواســطة بعــض الأحــكام المتفرق ــد ت ــى فق ــة الأول بالنســبة للحال
المحكمــة الإداريــة بفــاس الــذي كيــف بــأن أعمــال جمعيــة الأعمــال الاجتماعيــة التابعــة لــوزارة 
الفلاحــة والإصــلاح الزراعــي لا تتوفــر علــى مقومــات القــرارات الإداريــة، ولذلــك تبقــى 
منازعاتهــا داخلــة فــي اختصــاص القضــاء العــادي، ممــا يبقــى معــه النــزاع بجميــع أجزائــه غيــر 
منــدرج فــي لائحــة المواضيــع المنعقــد الاختصــاص بشــأنها إلــى جهــة القضــاء الإداري، ومــن ثــم 

ــي الطلــب)2). ــك القضــاء بعــدم الاختصــاص النوعــي للبــث ف ــن لذل يتعي

وهــو نفــس الإتجــاه الــذي تبنتــه المحكمــة الإداريــة بـــ »مكنــاس« بمقتضــى قرارهــا المــؤرخ 
فــي 17/11/2004 فــي قضيــة الســيد )م.م( ضــد جمعيــة تعاونيــة الصداقــة، والــذي جــاء فيــه: »...

حيــث أنــه بالاطــلاع علــى أوراق الملــف دأب اجتهادنــا علــى الشــاكلة الآتيــة: حيــث إنــه لانعقــاد 
ــة  ــوع ذا طبيع ــي الموض ــزاع ف ــون الن ــن أن يك ــة يتعي ــتعجلات الإداري ــي المس ــاص قاض اختص
إداريــة، وأن الثابــت مــن ظاهــر الوثائــق ومســتندات الملــف أن النــزاع قائــم بيــن المدعــي وجمعيــة 
ــم لا  ــن ث ــون الخــاص، وم ــن للقان ــن الخاضعي ــراد العاديي ــن الأف ــا م ــة باعتبارهم ــة للصداق تعاوني
تســري عليهمــا مقتضيــات المــادة 08 مــن القانــون رقــم 90 - 41 المحــدث للمحاكــم الإداريــة...
وحيــث إن النــزاع غيــر ناتــج عــن قــرار إداري أو وليــد نشــاط إداري مرتبــط بمرفــق عــام، وإنمــا 

)1)  المرجع السابق نفسه، ص 34.

)2)  د. عبد الله حداد، دليل الدعوى غير الإدارية في القانون المغربي، مطبعة عكاظ، 2003، ص 163 – 167. 



أحسن رابحي / يعقوب خليفة حميد ناصر جمعة ) 348-313 (

337 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

يتعلــق بمقــرر صــادر عــن الجمعيــة المدعــى عليهــا كأحــد أفــراد القانــون الخاص...لذلــك ترفــض 
الدعــوى شــكلا لعــدم الاختصــاص النوعــي دون التعــرض للموضــوع«)1).

القضــاء المصــري الرافــض لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات . 2
الجمعيــة النفعيــة

كــرس القضــاء الإداري المصــري مــن جهتــه نفــس المبــدأ الســابق ذكــره فــي عــدة مناســبات 
متفرقــة، أهمهــا قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة المــؤرخ فــي 24/2/2008 فــي قضيــة 
الســيد )ب.س( ضــد الجمعيــة المصريــة لحمايــة الثــروة الســمكية، حيــث جــاء فــي حيثيــات الحــل 
القانونــي مــا يلــي: »...حيــث أن الجمعيــة المدعــى عليهــا لا تعــد مــن بيــن أشــخاص القانــون العــام 
ــع عــام،  ــد البحــري وهــي نشــاطات ذات نف ــم نشــاطات الصي ــق بتنظي ــال تتعل ــا بأعم رغــم قيامه
ــروة الســمكية  ــة الث ــة لتنمي ــات العام ــر القطــاع والهيئ ــي وزي ــة ف ــة ممثل ــا تباشــره الدول ورغــم م
مــن رقابــة وإشــراف ووصايــة علــى أعمالهــا، فــكل ذلــك لا يخرجهــا مــن طبيعتهــا الأصليــة التــي 
فرضهــا المشــرع ذاتــه، والأثــر المترتــب عــن ذلــك هــو كــون القــرارات التــي تصدرهــا قــرارات 
ــا  ــن إخضاعه ــرارات يمك ــن أن ذات الق ــي حي ــة، ف ــس الدول ــم مجل ــا محاك ــص به خاصــة لا تخت

لاختصــاص القضــاء الإداري، متــى تــم التصديــق عليهــا مــن طــرف الســلطة الوصيــة«)2).

المطلــب الثانــي: الاتجــاه المؤيــد لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــات 
النفعيــة

ــي  ــن الفقهــي والقضائ ــى الصعيدي ــرأي الراجــح عل ــإن ال ــاه ســابقا ف ــذي ذكرن ــى النحــو ال عل
يقضــي بعــدم قبــول الاعتــراف لقــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام بالطبيعــة الإداريــة، ومــن ثــم 
رفــض إخضاعهــا لرقابــة قاضــي المشــروعية، لكــن فــي المقابــل هنــاك جانــب قليــل مــن الفكــر 
القانونــي يتجــه نحــو ترجيــح التعامــل مــع هــذه الهيئــات فــي إطــار القانــون الإداري، رغــم وجــود 

بعــض الصعوبــات والعراقيــل فــي تطبيــق هــذا المبــدأ.

وهذا ما سوف نحاول تلخيصه على النحو التالي:

الفــرع الأول: الاتجــاه الفقهــي المؤيــد لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات 
الجمعيــات النفعيــة

ســوف نحــاول عــرض الموقــف الفقهــي المؤيــد لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر 
قــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام، مــن خــلال التطــرق أولا لأســانيد الفقــه الفرنســي المتعلقــة 

)1)  د. عبد اللطيف بلغويني، القانون الإداري المغربي، مطبعة الرسالة، الدار البيضاء، المغرب، 2014، ص 334.

)2)  ذكره الدكتور حسنين نجيب الفاضل، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2013، ص 96.  
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بتبريــر الفكــرة قبــل التعريــج عــن موقــف الفقــه العربــي منهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أولا- الفقه الفرنسي المؤيد لمبدأ الاختصاص القضائي لنظر قرارات الجمعيات النفعية

يتجــه جانــب مــن الفقــه الفرنســي الحديــث إلــى مراجعــة الأســس والقواعــد التــي تحكــم تكييــف 
ــل كل  ــة وتعدي ــى مراجع ــة - إل ــود – بالنتيج ــي تق ــام، والت ــكل ع ــة بش ــة الإداري ــر القانوني المعايي
ــة  ــة بشــكل عــام، ليــس مــن أجــل الاســتجابة لغاي ــدان المنازعــات الإداري الأســس التــي تحكــم مي
عمليــة فحســب، ولكــن مــن أجــل مواكبــة مقتضيــات العدالــة والتطــورات الحديثــة التــي فرضتهــا 
ــا – بصــدق -  ــت منه ــي جعل ــام، والت ــع الع ــات ذات النف ــى رأســها الجمعي ــات الخاصــة وعل الهيئ

مرافــق عامــة إداريــة حقيقيــة، بــكل مــا تحملــه هــذه العبــارة مــن أبعــاد تقنيــة وقانونيــة)1).

فــي هــذا الإطــار اعتقــد الفقيــه الفرنســي »دالفولفــي« )Delvolvé )P بــأن الحــل الــذي يجــب 
ــي  ــار العضــوي ف ــق المعي ــاه القضــاء الإداري الفرنســي، والقاضــي بتوســيع نطــاق تطبي أن يتبن
مجــال المنازعــات الإداريــة، يتعيــن مناقشــته وبحثــه فــي كل قضيــة علــى حــدى، بــدلا مــن الفصــل 
فيــه بصفــة مطلقــة ونهائيــة، فــلا يوجــد نشــاطات خاصــة بطبيعتهــا، ولا يوجــد كذلــك مهــام مرفــق 
ــه  ــا أن ــا، طالم ــا ونهائي ــس تام ــاط الخــاص لي ــام والنش ــاط الع ــن النش ــا، فالفصــل بي ــام بطبيعته ع
بالإمــكان الانتقــال والمــرور مــن صنــف إلــى آخــر بحســب الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية المؤثــرة فــي نشــاطات الدولــة، ومــن هــذا المنطلــق يرجــع إلــى القضــاء الإداري وحــده 
مهمــة تحديــد مــا إذا كان نشــاطا مــا ينــدرج ضمــن مهــام المرفــق العــام ومــن ثــم تطبيــق القانــون 

الإداري أو العكــس)2).

رغــم الجاذبيــة الكبيــرة التــي يتميــز بهــا هــذا الحــل القانونــي، إلا أنــه لــم يرضــي -علــى مــا 
يبــدو- كل المجمــع الفقهــي الفرنســي، بحكــم مواجهتــه لصعوبــات كبيــرة فــي التطبيــق، كمــا أنــه 
يــؤدي إلــى بــروز تأويــلات قضائيــة متباينــة بخصــوص نفــس الظاهــرة، وهــذه النتيجــة مــن شــأنها 
أن تضــع العدالــة الإداريــة فــي »حــرج كبيــر« لأنهــا تجعــل القاضــي الإداري ينتقــل مــن رقابــة 

المطابقــة إلــى رقابــة الملائمــة، دون وجــود معاييــر واضحــة لضبــط هــذا الفــراغ القانونــي.

لذلــك اقتــرح أنصــار هــذا الاتجــاه تصنيــف الهيئــات الخاصــة التــي تــزاول نشــاطات ذات نفــع 
ــادي أو  ــار الم ــق المعي ــر مشــخصة« بتطبي ــة غي ــق عام ــة »كمراف ــات النفعي ــا الجمعي عــام، ومنه
الموضوعــي، فــي حيــن اقتــرح جانــب آخــر بإدراجهــا ضمــن طائفــة المرافــق العامــة الجديــدة أو 

)1)  راجع - د. بكر القباني، التكيف القانوني للجمعيات ذات النفع العام في القانونين الفرنسي والعربي، بحث منشور 

بمجلة العلوم الإدارية، السنة العاشرة، العدد الثالث، ديسمبر 1967.

)2)  ذكره - رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، دراسة مقارنة، رسالة 

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2006.
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ــا  ــن Service public a double visages،  أم ــة ذات وجهي ــق العام ــا بالمراف ــق عليه ــا يطل م
ــر  ــذا الفك ــرح رواد ه ــد اقت ــي فق ــي والقضائ ــن القانون ــى الصعيدي ــا عل ــل معه ــة التعام عــن طريق
ــدان  ــن شــأنه توســيع مي ــذي م ــار العضــوي، ال ــم للمعي ــار متم ــة«)1)، كمعي ــار »الوكال إدراج معي
المنازعــات الإداريــة ليشــمل قــرارات هــذه التجمعــات أيضــا، رغــم أنهــا تمثــل -فــي الواقــع- مجــرد 

هيئــات خاصــة)2).

ثانيـًـا- الفقــه العربــي المؤيــد لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيــات 
النفعيــة

علــى غــرار الفقــه الفرنســي اتجــه جانــب قليــل مــن الفقــه العربــي إلــى تأييــد مبــدأ إخضــاع 
قــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام لاختصــاص القضــاء الإداري، وهــذا بالاســتناد علــى 
ــكاد  ــاص ي ــام والخ ــاطين الع ــن النش ــز بي ــا التميي ــح فيه ــي أصب ــة الت ــة الحديث الضــرورات العملي
يكــون مســتحيلا، بحكــم ازديــاد عناصــر الاتصــال والتداخــل بينهمــا علــى نحــو لا يمكــن تفاديــه، 
وهــو الأمــر الــذي يجعــل المعيــار العضــوي غيــر قــادر علــى الســيطرة علــى ميــدان المنازعــات 
الإداريــة، ممــا يتعيــن تعزيــزه بواســطة المعيــار الموضوعــي أو المــادي، مــا دام أن الغايــة النهائيــة 
ــل متابعــة  ــن النشــاطين العــام والخــاص، ب ــة ليــس الفصــل بي ــر القضائي ــق هــذه المعايي مــن تطبي
ــة،  ــة العام ــة المصلح ــط بغاي ــن أن ترتب ــي يتعي ــا، والت ــى كل منهم ــة عل ــة المترتب ــار القانوني الآث
وهــذا هــو المبــدأ الــذي يتعيــن إعطــاءه الأولويــة فــي مجــال التكييــف قبــل الرجــوع إلــى أي أســاس 
قانونــي آخــر، فــإذا تحقــق هــذا المســعى كان مــن الواجــب إعــادة النظــر أيضــا فــي تكييــف قــرارات 
الهيئــات الخاصــة ومنهــا الجمعيــات النفعيــة، وبالنتيجــة إعــادة النظــر فــي المعاييــر الواجبــة لقبــول 

دعــوى الإلغــاء شــكلا)3).

تعرف الوكالة في القانون –بشكل عام- بالعلاقة القائمة بين شخصين هما المدير والوكيل، حيث يرسل المدير   (1(

وكيله للعمل بالنيابة عنه، سواء للقيام بعمله الخاص، أو إدارة أعماله، أو بيع منتجه، من خلال التعامل مع طرف 
الموجود  العقد  فإنّ  وبالتالي  الثالث،  الطرف  مع  التصرف  على  قانونياً  قادراً  عادةً  الوكيل  ويكون  ثالث،  آخر 
الوكيل وفرض  المدير والوكيل من خلال تفويض  العلاقة بين  الذي يحكم  ينطوي على علاقة مزدوجة، وهو 
التي وقع بها مع مديره أو  العقد والشروط  الوكيل ضمن  المدير، وتبقى صلاحيات  واجبات معينة عليه اتجاه 
موكله، وبالتالي فإنّ السلطة التي يحصل عليها الوكيل للقيام بشؤون الموكل هي سلطة ظاهرية فحسب، وقد تمّ 
الاعتراف بالوكالة في جميع النظم القانونية الموجودة حديثاً، لأنّه لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تناسب جميع 
القوانين الخاصة والعامة، وتساعد في تنظيم تقسيم العمل في النشاطات المختلفة، مثل الشركات بأنواعها، كما 
تساعد الممثلين القانونيين للتمكن من إنجاز الأعمال التي تخص القُصّر والعاجزين على أكمل وجه. في تفصيل 
هومة،  دار  الثاني،  الجزء  الجزائري،  المدني  القانون  شرح  في  الوجيز  النويجح،  مصطفى  د.   – راجع  ذلك 

الجزائر، 2011، ص 97 وما بعدها. 

)2)  د. أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 37 - 38.

القانون  وفقاً لأحكام  الأهلة في مصر  والهيئات  للجمعيات  القانوني  التنظيم  الرزاز،  فاطمة محمد  د.   - )3)  راجع 

السياسية  للاقتصاد  المصرية  الجمعية  الصادرة عن  المعاصرة،  بمجلة مصر  منشور  بحث   ،2002 لسنة   84
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ثــم اســتخلص جانــب مــن الفقــه المغربــي بــأن الحــل الراجــح لمواجهــة مشــكلة التداخــل بيــن 
نشــاطات وأعمــال كل مــن الهيئــات العامــة والخاصــة يتوقــف علــى التكييــف الممنــوح للعناصــر 
الموضوعيــة المشــكلة للقــرار، فــإذا تضمــن بعــض امتيــازات الســلطة العامــة وتعلــق بتنفيــذ مهمــة 
مرفــق عــام، كنــا أمــام قــرار إداري بالمعنــى الفنــي، ومــن ثــم تكريــس حــق الطعــن فيــه بالإلغــاء 
أمــام القضــاء الإداري طبقــا للمعيــار الموضوعــي، فــي حيــن أن القــرارات والتدابيــر التــي تتخذهــا 
الجمعيــة النفعيــة والمتعلقــة بمســائل التنظيــم الداخليــة كقــرارات العضويــة وقــرارات توزيــع العمــل 
الداخلــي، فهــي لا تتضمــن امتيــازات الســلطة العامــة، وبالنتيجــة يتعيــن إخضاعهــا لأحــكام القانــون 

الخــاص ولاختصــاص القضــاء العــادي...«)1).

ــرارات  ــي الإداري لنظــر ق ــدأ الاختصــاص القضائ ــد لمب ــي المؤي ــي: الاتجــاه القضائ ــرع الثان الف
ــة ــات النفعي الجمعي

مــن خلالــه ســوف نحــاول الأســانيد القانونيــة التــي اعتمدهــا القضــاء فــي ظــل كلا مــن النظــام 
ــاد  ــد لانعق ــه المؤي ــر موقف ــن أجــل تبري ــة م ــة العربي ــة الإداري الإداري الفرنســي وبعــض الأنظم

الاختصــاص القضائــي الإداري بشــأن نظــر قــرارات الجمعيــات ذات النفــع العــام.

قــرارات  لنظــر  الإداري  القضائــي  الاختصــاص  لمبــدأ  المؤيــد  الفرنســي  القضــاء  أولا- 
النفعيــة الجمعيــات 

لفتــرة طويلــة ظــل القضــاء الإداري الفرنســي متمســكا بالمعيــار العضــوي ولتطبيقاتــه المتعلقــة 
بميــدان المنازعــات الإداريــة، لكــن الانتقــادات الشــديدة التــي تعــرض لهــا فــي هــذا الشــأن ســرعان 
مــا جعلتــه يعــدل عــن هــذا الموقــف، متجهــا لتبنــي معيــار جديــد يحكــم تكييــف الأعمــال الإداريــة 
ــوى  ــار محت ــذا المعي ــاس ه ــون أس ــي الإداري، يك ــاص القضائ ــاق الاختص ــد نط ــم تحدي ــن ث وم

وجوهــر الأعمــال وليــس شــكلها الخارجــي فحســب.

وهــو الموقــف الــذي كرســه مجلــس الدولــة الفرنســي فــي عــدة مناســبات أهمهــا قــراره الصادر 
 Caisseprimaire »بتاريــخ 13/5/1938 فــي قضيــة »الصنــدوق التعاضدي للمســاعدة والحمايــة
ــة  ــدوق التعاضــدي للمســاعدة والحماي ــأن: »...إن الصن ــه ب ــذي جــاء في aide et protection  ال
ــا لمقتضيــات قانــون 1 أبريــل 1898 المتعلــق بتنظيــم  ــا طبق يمثــل مؤسســة خاصــة مســيرة إداري
ــن  ــة م ــة العام ــق المصلح ــي تحقي ــى دوره ف ــار إل ــد أش ــرع ق ــن المش ــة، لك ــادات التضامني الاتح
خــلال نشــاطاته ووســائله المرتبطــة بالقانــون العــام، لاســيما مــن خــلال ضمــان حقــوق المواطنيــن 
ــدوق تحــت إشــراف  ــا الصن ــام يزاوله ــق ع ــة مرف ــي تشــكل مهم ــم ضــد الأخطــار، وه وحمايته

والإحصاء، السنة الثالثة والتسعون، القاهرة، 2008، ص 81 وما بعدها.

)1)  راجع - د. المعيوف محمد، القضاء الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2010، ص 209.
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ورقابــة وزارة العمــل، وبالتالــي فــإن القــرارات التــي يصدرهــا تتمتــع بالطبيعــة الإداريــة، وتكــون 
خاضعــة لرقابــة القاضــي الإداري ...«)1).

وفــي تعليقهــم علــى هــذا القــرار فقــد اعتبــر بعــض مستشــاري مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن 
الهيئــات الخاصــة المنشــأة طبقــا لقانــون 1 يوليــو 1901 المتعلــق بالجمعيــات، قــد أصبحــت تمــارس 
ـــــــ المرافــق العامــة الإداريــة، وقــد يمتد  ـــــــ عــادة ـ وظائــف مشــابهة تمامــا لتلــك التــي تتعهــد بهــا ـ
هــذا التشــابه ليشــمل الوســائل والأهــداف أيضــا، وهــو يمثــل عنصــرا جديــدا فــي تعريــف المرفــق 
العــام، وفــي هــذه الحالــة يكــون للقاضــي الإداري دور كاشــف خاصــة فــي ظــل المفهــوم الواســع 

الــذي أعطــي للمرفــق العــام)2).

ثانيـًـا- القضــاء العربــي المؤيــد لمبــدأ الاختصــاص القضائــي الإداري لنظــر قــرارات الجمعيات 
لنفعية ا

اتجــه جانــب مــن القضــاء الإداري العربــي فــي بعــض القضايــا القليلــة إلــى اعتبــار القــرارات 
الصــادرة عــن أشــخاص القانــون الخــاص قــرارات إداريــة، متــى ارتبطــت بتســيير وإدارة مرفــق 
ــة،  ــن جه ــذا م ــام ه ــق ع ــيير مرف ــق بتس ــاط المتعل ــة النش ــاء مزاول ــدرت أثن ــى ص ــام، أي مت ع
واتســم نشــاطها فــي هــذه الحالــة باســتخدام بعــض امتيــازات الســلطة العامــة، لكــن فــي مقابــل إذا 
تعلقــت القــرارات الصــادرة عــن الهيئــات الخاصــة بمــا فيهــا الجمعيــات النفعيــة مرتبطــة بتنظيمهــا 
الداخلــي فإنهــا تخــرج –كمــا ذكرنــا– مــن دائــرة الرقابــة القضائيــة الإداريــة، لأنهــا تخــص الجمعيــة 

بحــد ذاتهــا كشــخص خــاص وليســت المرفــق الــذي تســيره.

ــري،  ــره المص ــة بنظي ــر مقارن ــي أكث ــاء الإداري المغرب ــه القض ــذي كرس ــاه ال ــو الاتج وه
ــة  ــي قضي ــي 19/06/2001 ف ــؤرخ ف ــة بـ«مراكــش« الم ــة الإداري ــرار المحكم ــه ق ــن تطبيقات وم
الســيد) ب.م( ضــد الجمعيــة الاجتماعيــة لــوزارة التجهيــز والنقــل، وجــاء فــي حيثيــات القــرار »...
حيــث إنــه مــن الثابــت مــن خــلال القانــون الأساســي للجمعيــة الاجتماعيــة لــوزارة التجهيــز والنقــل 
وكــذا النظــام الداخلــي لهــا ومــن باقــي الوثائــق الأخــرى، أنهــا تخضــع لأحــكام الظهيــر الشــريف 
رقــم 376/58/1 الصــادر بتاريــخ 15/11/1958 المتعلــق بضبــط حــق تأســيس الجمعيــات، وقــد 
ــي  ــؤرخ ف ــم 2/90/350 الم ــي رق ــوم الملك ــة بواســطة المرس ــة العام ــة المنفع ــا بصف ــرف له اعت
ــي  ــن موظف ــه بي ــي وتنميت ــاون الاجتماع ــوض بالتع ــة النه ــتهدافها غاي ــم اس 12/11/1990، بحك

الــوزارة والمصالــح العامــة التابعــة لها...وحيــث أن الجمعيــة المذكــورة تتولــى مزاولــة نشــاطات 

(1(  Long)H( et Braibant)G(, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 7eme 

édition, Ed Sirey, Paris, 1978, P 210.
ذكره الدكتور أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 44.

)2)  المرجع السابق نفسه، ص 48.
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ذات منفعــة عامــة باســتعمال وســائل القانــون العــام كســمة أساســية، بالتالــي فــإن القــرارات التــي 
تصدرهــا فــي هــذا الإطــار تعتبــر قــرارات إداريــة وتخضــع لاختصــاص القضــاء الإداري...« )1).

ــى هــذا الاتجــاه ولكــن بشــكل  ــه إل ــا ميل ــد لاحظن ــا بالنســبة للقضــاء الإداري المصــري فق أم
ــأن،  ــذا الش ــي ه ــه ف ــة الصــادرة عن ــكام القليل ــن خــلال الأح ــه م ــن التماس ــا يمك ــذا م ــردد، وه مت
ــة  ــي قضي ــي 30/1/2010 ف ــؤرخ ف ــة الم ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــرار المحكم ــا ق ــل أهمه ولع
الســيد)م.ح( ضــد الجمعيــة التعاونيــة للبنــاء والإســكان، وتتلخــص وقائــع القضيــة فــي أن المدعــي 
فوجــئ فــي ينايــر 2002 بقيــام مجلــس إدارة الجمعيــة بترتيــب الأعضــاء لتخصيــص وتوزيــع قطــع 
أراضــي اشــترتها الجمعيــة، وجــاء ترتيبــه تحــت رقــم 157 فــي حيــن شــمل التوزيــع 150 عضــوا 
فقــط، طعــن الســيد)م.ح( فــي قــرار التخصيــص أمــام محكمــة القضــاء الإداري بـ«كفــر الشــيخ«، 
ــب المدعــي شــكلا دون التطــرق  ــه طل ــخ 21/8/2006 رفضــت في ــي أصــدرت قرارهــا بتاري الت
للموضــوع، بعدهــا قــام المدعــي برفــع اســتئناف أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا التــي ــــــــ بالعكــس 
ــــــــ قبلــت الدعــوى شــكلا، وجــاء فــي صريــح حيثياتهــا »...بغــض النظــر عــن الطبيعــة الخاصــة 
للجمعيــة فإنهــا تجســد مظهــرا مــن مظاهــر الســلطة العامــة، ونتيجــة لذلــك فــإن القــرارات الصــادرة 

عنهــا ومــن بينهــا القــرار المطعــون فيــه فــي النــزاع الماثــل هــي قــرارات إداريــة«)2).

الخاتمة:

فــي نهايــة هــذه الدراســة توصلنــا إلــى وجــود تشــابه كبيــر وواضــح بيــن المرافــق الإداريــة 
العامــة والجمعيــات ذات النفعــع العــام، يمكــن إبــراز صــوره فــي العناصــر التاليــة:

ــع . 1 ــات ذات النف ــن الجمعي ــي بي ــق شــبه كل ــا تطاب ــن لن ــث تبي ــد الشــكلي: حي ــى الصعي عل
العــام والمرافــق العامــة الإداريــة علــى الصعيديــن العضــوي والهيكلــي، علــى الصعيــد 
العضــوي حيــث تجلــى لنــا أن نفــس التركيبــة العضويــة المطبقــة داخــل المرافــق 
العامــة الإداريــة، والقائمــة علــى أســاس توزيــع وتنســيق العمــل الإداري الداخلــي طبقــا 
ــة  ــم التركيب ــة أيضــا فــي تنظي ــات التخصــص والســلطة الرئاســية، نجدهــا مطبق لمقتضي
العضويــة للجمعيــات ذات النفــع العــام، والتــي تســتند علــى هيئــة للتنفيــذ وتشــمل رئيــس 
ــة تنظــم  ــرا هيئ ــة وأخي ــس إدارة الجمعي ــق بمجل ــة وتتعل ــة تداولي ــه، وهيئ ــة ونائب الجمعي

ــة. ــر بمحاســب الجمعي ــق الأم ــة ويتعل ــائل المالي المس

علــى الصعيــد الهيكلــي وجدنــا أيضــا تطابــق بيــن المرافــق العامــة الإداريــة والجمعيــات ذات 
ــاص  ــاق الاختص ــط بنط ــي المرتب ــدرج الهيكل ــدأ الت ــع لمب ــى تخض ــا أن الأول ــام، طالم ــع الع النف

)1)  د. عبد اللطيف بلغويني، المرجع السابق، ص 367

)2)  ذكره الدكتور أحسن رابحي، المرجع السابق، ص 53 وما بعدها.



أحسن رابحي / يعقوب خليفة حميد ناصر جمعة ) 348-313 (

343 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

الإقليمــي لــكل مرفــق علــى حــدة، فنجــد نفــس المرفــق متــدرج هيكليــا علــى الصعيــد البلــدي ثــم 
المحلــي ثــم الإقليمــي وأخيــرا الوطنــي، وهــذا الوضــع الــذي نجــده أيضــا بالنســبة للجمعيــات ذات 
النفــع العــام الــذي تخضــع لتــدرج هيكلــي هرمــي، توجــد فــي أعلــى قمتــه الجمعيــات الوطنيــة ثــم 

الجمعيــات الإقليميــة ثــم المحليــة وأخيــرا البلديــة.

ــق . 2 ــن المراف ــي بي ــبه كل ــق ش ــا تطاب ــا أيض ــن لن ــث تبي ــي: حي ــد الموضوع ــى الصعي عل
ــة  ــتهداف المصلح ــي اس ــي وه ــلاث نواح ــن ث ــام م ــع الع ــات ذات النف ــة والجمعي العام
ــر فــي المراكــز  ــى التأثي ــدرة عل ــرا الق ــازات الســلطة العامــة وأخي ــع بامتي العامــة والتمت
القانونيــة للأفــراد عــن طريــق القــرارات الإداريــة، بالنســبة للعنصــر الأول فقــد اتضــح 
أن الجمعيــات ذات النفــع العــام –وعلــى غــرار المرافــق العامــة الإداريــة– وجــدت مــن 
أجــل ممارســة نشــاطات تســتهدف المصلحــة العامــة فــي أبعادهــا الثلاثــة، وهــي: الجانــب 
الاجتماعــي، والجانــب الثقافــي، وحتــى الجانــب الاقتصــادي المتعلــق بممارســة نشــاطات 

ــاح بيــن أعضائهــا. ربحيــة دون اقتســام الأرب

ــات ذات  ــاعدة الحمعي ــروري مس ــن الض ــا أن م ــح أيض ــد إتض ــي فق ــر الثان ــبة للعنص بالنس
النفــع العــام فــي ممارســة مهامهــا وفــي تحقيــق أهدافهــا مــن خــلال تدعيمهــا بإمتيــازات الســلطة 
ــراد  ــه وتســيير نشــاطات الأف ــة مــن أجــل توجي ــر تنظيمي ــي تســمح لهــا بإتخــاذ تدابي العامــة، والت
فــي المجــالات المختلفــة، وكذلــك صلاحيــة اتخــاذ تدابيــر تتعلــق بتنظيــم مهــام الضبــط الإداري، 
وأخيــرا قدرتهــا علــى إصــدار عقوبــات ردعيــة بإرادتهــا المنفــردة وبصفــة مبتــدأة ودون الإســتعانة 

ــة بنشــاطها. ــة المعني ــات الإداري بتدخــل الهيئ

ــرارات  ــة للق ــة الإداري ــاغ الطبيع ــث إصب ــن حي ــاري م ــد المعي ــى الصعي ــابه عل ــرا تش وأخي
التــي تصدرهــا الجمعيــات ذات النفــع العــام، فــي إطــار المســألة الأخيــرة تبيــن لنــا وجــود صــراع 
فقهــي وقضائــي حــاد بخصــوص التكييــف القانونــي النهائــي للقــرارات التــي تصدرهــا الجمعيــات 
ــة  ــي الإداري لرقاب ــدأ الاختصــاص القضائ ــض مب ــى رف ــق إل ــث إتجــه فري ــام، حي ــع الع ذات النف
مشــروعية هــذه القــرارات، وهــذا بحكــم الطبيعــة الخاصــة الأصليــة لهــذه التجمعــات والتــي تقــود 
ــع دعــوى  ــي رف ــاء أحــد الشــروط الأساســية ف ــادي، لإنتف ــة القضــاء الع ــا لرقاب ــول بإخضاعه للق
الإلغــاء وهــو المعيــار العضــوي أي وجــود جهــة إداريــة طرفــا فــي الخصومــة، لكــن فــي المقابــل 
ــي الإداري لنظــر  ــراف بالاختصــاص القضائ ــى الاعت ــه والقضــاء إل ــن الفق ــل م ــب قلي اتجــه جان
ــات  ــب النظري ــا أغل ــة تؤيده ــارات موضوعي ــذا لاعتب ــام وه ــع الع ــات ذات النف ــرارات الجمعي ق

ــي فرنســا. ــة وخصوصًــا ف ــدان المنازعــات الإداري ــة المنظمــة لمي الحديث

ــي  ــا– المشــرع الإمارات ــف والآراء نوصــي –مــن جهتن ــي المواق ــن ف ــي إطــار هــذا التباي وف
بضــرورة التدخــل لتنظيــم هــذه المســألة بشــكل نهائــي لرفــع اللبــس وتفــادي التضــارب فــي 
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ــي  ــه بتبن ــا نوصي ــام، كم ــع الع ــات ذات النف ــي منازعــات الجمعي ــة ف ــة الفاصل الاتجاهــات القضائي
الاتجــاه الراجــح الــذي تحــذوه أغلــب الأنظمــة المقارنــة وخصوصًــا النظــام الفرنســي، والقائــم علــى 
أســاس توســيع مشــاركة الجمعيــات فــي تســيير المرافــق العموميــة مــن أجــل التقليــص مــن مركزيــة 
التســيير العمومــي والتخفيــف مــن التدخــلات المباشــرة لــلإدارة فــي تنظيــم الحيــاة العامــة، ولعــل 
تحقيــق هــذه الغايــة يقتضــي مــن الدولــة مــن جهــة تخفيــف الأعبــاء الإجرائيــة علــى إنشــاء وتســيير 
الجمعيــات، ومــن جهــة أخــرى رصــد إمكانيــات ماديــة معتبــرة لمســاعدة الجمعيــات علــى إنجــاز 
ــا  ــى ضعفه ــع إل ــا يرج ــزوال جــزء راجــح منه ــس ل ــبب الرئي ــدة، خاصــة وأن الس ــا الجدي مهامه

الاقتصــادي.

علــى صعيــد آخــر ندعــو المشــرع الإماراتــي إلــى التعامــل مــع الجمعيــات علــى أنهــا هيئــات 
عموميــة ذات طبيعــة مختلطــة، فمــن الناحيــة الشــكلية أو العضويــة تعتبــر مجــرد هيئــات خاصــة، 
ــة  ــات التنظيمي ــق بالعلاق ــا يتعل ــا فيم ــاس خصوص ــذا الأس ــى ه ــا عل ــل معه ــن التعام ــذا يتعي وله
ــى  ــة إل ــاة الجمعي ــن حي ــب م ــذا الجان ــاع ه ــن إخض ــم يتعي ــن ث ــا، وم ــع له ــي تخض ــة الت الداخلي
إختصــاص القاضــي المدنــي، أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة فيتعيــن التعامــل مــع الجمعيــات علــى 
ــة، فهــي تباشــر مهــام مصلحــة  ــات عامــة شــبيهة إلــى حــد مــا بالمرافــق العامــة الإداري انهــا هيئ
عامــة، وتتمتــع بامتيــازات الســلطة العامــة، وتتصــرف بإســم ولحســاب الشــخص المعنــوي العــام، 
وهــذه الخصائــص كلهــا كفيلــة للقــول بــأن القــرارات التــي تصدرهــا تتخــذ تكييفــا إداريــا يدعــو إلــى 

ــة القضــاء الإداري. إخضاعهــا إلــى رقاب
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The Legal Nature of Associations of Public Interest 

Compared to Administrative Public Service
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Yakoub Khalifa Hamid Nacer Jomoa
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Abstract:

The public interest associations were able to quickly adapt to the public 
environment and imitate all the characteristics of administrative facilities. 
Despite their modernity and their economic weakness, the features of this 
homogeneity extended to keep pace with the current developments that 
public utilities witnessed at the internal level, that is, at the level of organic 
organization )including the principles and rules related to the division of 
burdens and the generalization of presidential control(. This is added to 
keeping abreast of developments in facilities at the external structural 
level, especially in terms of the scope and adaptation of the external 
administrative control necessary for the unity of the administrative work. 
Perhaps the extension of these developments to the fundamental principles 
upon which the public utility has been based for a long time has put to 
the test all the traditional criteria for separating public and private bodies. 
There are a number of reasons for this: first, authorizing public interet 
associations to exercise functions targeting the public interest; second 
strengthening them with the privileges of the public authority, and finally 
subjecting them to the supervision of the administrative judge because of 
the administrative adaptation of its decisions. Despite their special nature, 
all these developments ended the prosperous era of the organic standard in 
the field of administrative law.

Keywords: The Public Benefit Association, Administrative Public 
Utility, Foundations of Public Interest, Public Authority Privileges, 
Quashing Order.


